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  شكر وعرفـان

  الحمد والشكر الله الواحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.

  الدكتور " زياد عادل"  نتقدم بالشكر الخاص الأستاذ المشرف

ا  مالذي بذله معنا وعلى    هذا الجهد علينا وعلى كل    لقبوله الإشراف

  قدمه لنا من نصائح قيمة والمتابعة المستمرة.

  كما لا يفوتنا أن نقدم الشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة رئيسا وعضوا

  ومقررا الذين سيثرون هذه المذكرة بملاحظاتهم وعملهم النافع مما

  سيكون له الأثر الطيب في إخراجها في صورتها المثلى كما أتوجه

  ية والشكر إلى جميع أساتذة كل باسمه ومقـامه في كلية الحقوقبالتح

  بجامعة خنشلة.

ومن مد يده العون في إبداء ملاحظة وتقديم معلومة جزاهم االله ألف  

  خير وأتمنى لهم التوفيق.

 والسداد  ونسأل االله عز وجل التوفيق

 

 



  الإهداء

لذي بدا واأهدي تخرجي الى النور الذي أنار دربي والسراج الذي لا ينطفئ نوره أ

   "والدي العزيز"عتلي سلالم النجاح أن أجل أبذل جهد السنين من 

والى من اخص االله الجنة تحت قدميها وغمرتني بالحب والحنان أشعرتني 

  ."والدتي العزيزة"بالسعادة والأمان هي حياتي وكل عمري 

  و من أسعدهم تخرجي أخواتي إلى كل

   إخوتي 

أصدقائي وزملائي وأهلي بلا استثناء، أهديكم تخرجي دعواتكم بالتوفيق والنجاح 

  نحو مستقبل مشرق حافل بالعطاء والرفاهية وإكمال مسيرتي التعليمية.
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  مقدمة:

مما لا شـــــــــــــــك فيه بأن الســـــــــــــــلطة الإدارية على إختلاف أجهزتها وهيئاتها بمجموعة من 

الأنشـــــــطة، التي تســـــــعى من خلالها إلى تجســـــــيد وتحقيق منفعة ومصـــــــلحة عامة والممثلة في 

تســـــــــــــــيير المرافق العموميـة التي بـدورهـا تقوم بـالعمـل على تلبيـة الحـاجيـات العامة، والمحافظة 

الممثل في الأمن العام، والصــــــــحة العامة، والســــــــكينة العامة، والعديد على قاعدة النظام العام 

  من هذه الأنشطة القانونية المجسدة في شكل قرارات إدارية.

وللإصــــــدار هذه القرارات الإدارية يجب التمتع بصــــــلاحية من الصــــــلاحيات العامة التي 

ائدة الصــــــــالح ية العقارات لفتتمتع بها الإدارة، كالســــــــلطة التقديرية والتنفيذ المباشــــــــر، ونزع ملك

  العام.

ومن ثم فإن الســــــــــــلطة المختلفة التي تمثل كل هيئات الدولة المركزية والمحلية وســــــــــــائر 

المرافق العامة يجب أن تتخذ أعمالها صـفة المشـروعية بل لا بد وأن تطابقه إلى جانب سيادة 

حتى يتجســد وية ومتكافئة، و القانون والتي يعني بها خضــوع الدولة والأفراد للقانون بنســبة متســا

  هذا المبدأ يجب أن يتوافر على شروط وهي:

التجسيد العملي لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث (التنفيذية، التشريعية والقضائية)    -أ

 وذلك للآجل منع التدخل سلطة في عمل الأخرى وبذلك انتهاك وخرق الحقوق.

 إخلال. جعل الرقابة القضائية ذات فعالية ونجاعة ضد كل   -ب

  جعل الإدارة تنفرد بجملة من الإمتيازات الخاصة بها دون سواها.   -ج

فـإنتهـاك مبدأ المشـــــــــــــــروعية وخرق القانون يجعل عمل الإدارة عرضـــــــــــــــة للإلغاء فدعوى 

الإلغاء ومبدأ المشــــروعية يكملان بعضــــهما، فدعوى الإلغاء تمكن القاضــــي الإداري من عمل 

  دارية للقوانين المعمول بها وتجسيدها لمبدأ المشروعية.دوره بمراقبة مدى تطبيقها الأعمال الإ

تعـــد دعوى الإلغـــاء قـــاعـــدة الرقـــابـــة القضــــــــــــــــائيـــة على قرارات الإدارة، فعن طريقهـــا يقوم 

القاضــــي بمراقبة مشــــروعية القرارات الصــــادرة عن الإدارة وما الســــبيل الذي ســــتنتهجه لتحقيق 
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 من العيوب فغنه يقضــي بإلغائه على أســاسالمصــلحة العامة، فإذا ظهر بأن القرار فيه عيب 

  ذلك.

ثر ذلك فإن دعوى الإلغاء من الدعاوي الموضـــــــوعية التي تتكفل بحماية المدعى وعلى إ

  عملا بمبدأ المشروعية.

وتجد الإشــــــــــارة إلى أن الرقابة القضــــــــــائية يضــــــــــطلع بها كل من مجلس الدولة والمحاكم 

  الإدارية للإضفاء الشرعية للدعاوى الإدارية.

ففي القضــــاء المقارن وعلى ســــبيل المثال كان للقضــــاء الفرنســــي دور في تشــــكل دعوى 

، وقبل ذلك لم تكن ســـــــــــــــوى تظلم إداري تنظر فيه الإدارة القاضـــــــــــــــية، 1872الإلغاء في عام 

وبمجرد اســــــــتقلال مجلس الدولة عن الســــــــلطة التنفيذية التي كان خاضــــــــعا لها هي والقضــــــــاء 

ائية تبلورة فكرة أو بالأحرى أســــاس نظام الإلغاء وأضــــحت العادي المجســــد في الســــلطة القضــــ

  دعوى قضائية إدارية، تختص بالنظر فيها جهات قضائية مختصة وفقا لشروط وكيفيات.

  أهمية الموضوع: •

  تظهر أهمية موضوع الدراسة في:

ارتباط دعوى الإلغاء بمبدأ المشـــــــــروعية الذي يعني خضـــــــــوع الإدارة والأفراد لقواعد   -

 القانون المعمول بها.

 إبراز مفهومها من الناحية القانونية بالرغم من إهمال المشرع لوضع تعريف لها. -

 إضافة إلى ذلك تبيان الشروط الواجبة لقيامها سواء شكلية كانت أو موضوعية. -

التي تمر بها دعوى الإلغاء من يوم البدأ في الســـــــــير فيها لغاية النطق ذكر المراحل  -

  بالحكم وتنفيذه.

  ومن ضمن أسباب إختيار البحث: •

  أسباب ذاتية:  -/-أ
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الإهتمام الشـــــــخصـــــــي بالموضـــــــوع من خلال إظهار أهميته على مســـــــتوى القضـــــــاء   -

 الإداري.

دم قانونية تخالرغبة في دراســــة الموضــــوع بشــــكل معمق للحصــــول على اســــتنتاجات  -

 التخصص.

 كون الموضوع من ضمن محاور التخصص المدروس. -

  الأسباب الموضوعية:  -/-ب

المكانة والأهمية الواضـــــــــحة التي تحتلها دعوى الإلغاء في القضـــــــــاء الإداري كونها   -

 الطريق الوحيد المنتهج للإلغاء القرار الغير مشروع.

من يوم قيامها إلى غاية السير  التطرق إلى مجمل العناصر الخاصة بدعوى الإلغاء -

 فيها والنطق بالحكم فيما يخص مضمونها وتنفيذه بما يقضي القانون.

  أهداف إختيار الموضوع:

 إثراء الرصيد المعرفي والإستفادة منه في إطار التخصص.  -

  إضافته كمصدر يثري به الباحثون بحوثهم الأكاديمية  -

  منهج البحث:

د تم توظيف المنهج الوصـــــــــــــــفي من خلال جمع الأفكار فـأما ما يخص المنهج المتبع فق

الخاصــــــــــة بدعوى الإلغاء وتحليلها مع القليل من المنهج الإســــــــــتقرائي الذي اتبع في اســــــــــتقراء 

  المواد القانونية.

  الدراسات السابقة:

  ومن ضمن أهم الدراسات السابقة للباحثين التي تم توظيفها نذكر:

  الصعوبات:

  تخلله بعض الصعوبات من ضمنها:أنه كأي بحث أكاديمي 

 قلة المراجع المتخصصة في موضوع البحث.  -
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 ضيق الوقت. -

  علميا والنتائج المتوصل إليها.صعوبة الموازنة بين ما هو مطلوب  -

  الإشكالية:

وعليه يمكن طرح التســــاؤل التالي: فيما تتمثل الســــبل المتبعة للإنهاء القرار الإداري عن 

  طريق القضاء؟

  من خلاله مجموعة تساؤلات فرعية: والذي تتفرع

مــا هي دعوى الإلغــاء؟ ومــا هي شـــــــــــــــروط قيــامهــا؟ ومــا هي الإجراءات التي يتبعهــا   -

المــدعي من يوم قيــامهــا إلى غــايــة النطق بــالحكم وتنفيــذه وللإجــابــة عن التســـــــــــــــاؤل 

  المطروح وجب إتباع خطة كالتالي:

  الخطة:

  :تم اعتماد خطة ثنائية للإجابة عن إشكالية البحث

تم تخصـــــيص الفصـــــل الأول بعنوان ماهية دعوى الإلغاء الذي تم تقســـــيمه لمبحثين أين 

تناول المبحث الأول: مفهوم دعوى الإلغاء في حين تناول المبحث الثاني: خصـائص وشروط 

  دعوى لإلغاء.

ــــ: إجراء السير والفصل في دعوى الإلغاء الذي هو بدوره  ـــــ أما الفصل الثاني فقد عنون بـ

مبحثين، تطرق المبحث الأول إلى : إجراءات الســــــير في دعوى الإلغاء أما المبحث  تفرع إلى

  الثاني فقد عالج إجراءات الفصل في دعوى الإلغاء.
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  مقدمة 

على إعتبار أن الدعوى الإدارية هي الوسيلة القانونية للمطالبة بالحق، وذلك عن طريق 

  القضاء بغية حماية ما يدعيه ذوي الشأن من حق أعتدي عليه أو مصلحة قائمة.

عادية، بعدم تســـــــــــــــاوي أطرافها ذلك أن الإدارة تمتع تنفرد الـدعوى الإداريـة عن الدعوى ال

بإمتيازات الســــــــــــلطى العامة، وتمثل الطرف القوي في النزاع الإداري أمام الطرف الضــــــــــــعيف 

الممثل في الفرد، لهذا جعل مشــــــرع الدعوى الإدارية تنفرد بجملة من الخصــــــائص التي تميزها 

  عن غيرها.

ء، التي أفردها المشـــــــــــــــرع بمجموعة من من ضـــــــــــــــمن أهم الدعاوي الإدارية دعوى الإلغا

القواعــد القــانونيــة من مثيلاتهــا من الــدعــاوي الإداريــة الأخرى ســـــــــــــــواء فيمــا تعلق بــأطرافهــا أو 

القواعد الإجرائية فيها، كونها الدعوى الوحيدة والأصـــــــــــلية للإلغاء القرارات ذات صـــــــــــبغة غير 

د، فرغم ما تحتله من مكانة إلا أن شــــرعية، والغاية منها حماية الحقوق والحريات العامة للأفرا

  المشرع لم يدرج لها تعريف وترك ذلك للفقه.

أما المشـــــــــــرع الجزائري على غرار باقي التشـــــــــــريعات الأخرى وضـــــــــــع جملة من القواعد 

والشــروط الخاصــة بهذه الدعوى ومن أجل دراســة ماهية دعوى الإلغاء في الفصــل الأول بداية 

يمي في المبحث الأول مع تبيان المميزات التي تميزها عن يتوجـب التطرق إلى الجـانـب المفاه

غيرها من الدعاوي الإدارية أما في المبحث الثاني ســــيتم ذكر خصــــائصــــها والشــــروط اللازمة 

  لقيامها.

  الفصل الأول: ماهية دعوى الإلغاء

  المبحث الأول: مفهوم دعوى الإلغاء:

تعـد دعوى الإلغـاء من ضـــــــــــــــمن الـدعـاوي الإداريـة حتى وإن لم تكن ذات أهمية إلا أنها 

أوضــحت التباين الواضــح بين القضــاء الإداري والقضــاء العادي، هذا لما لها من ســلطة على 
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إلغاء القرارات الإدارية غير المشــــــــروعة ولتبيان ذلك ســــــــيتم التطرق إلى تعريف دعوى الإلغاء 

والقانون هذا في المطلب الأول أما في المطلب الثاني ســــــــــــنميز بين دعوى من جانبها الفقهي 

  الإلغاء عن باقي الدعاوي الإدارية الأخرى.

  المطلب الأول: تعريف دعوى الإلغاء

من جانب المتقاضــــين في الجزائر، وهو ما يفســــر  إســــتعمالاكثر الدعاوى إنتشــــارا و هي أ

كما  لحكام سواءا في قانون مستقلأمن القواعد وا أفردوا لها الكثير إهتمام المشـرعين بها حيث

 اري كما هودلإاالجزائر، أو في قانون منظم لهياكل القضــــــــــــاءهو الحال في كل من فرنســــــــــــا و 

  .تونسالحال في كل من مصر و 

ـــــوى احيث أن ا ــــــ ـــــى دعـ ـــــرع الجزائري أولـ ـــــاء بقدر لإلمشـ ـــــام و لإكبير من الغـ ــــــ ـــــا هتمـ هذا مـ

ــــــــــابق 1966جراءات المدنية لسنة لإوضحه قانون ا ــــــــــانون االسـ ـــــــــــ جراءات المدنية لإ، أو في قـ

ـــــانون لإوا ــــــ ـــــادر بموجب القـ ــــــ ـــــراير  08/09دارية الجديد الصـ ـــــالي  ،2008المؤرخ في فبـ ــــــ وبالتـ

بــد من الوقوف علـى مفــاهيمهـا على مستـوى  لالغــــاء لإحديد معنى واضح و دقيق لــدعوى اولت

  1 .لقضائياو التشريعي و  الفقهـي

  بالإضافة إلى تمييزها عن باقي الدعاوي الإدارية وفق الفرعين الآتي ذكرهما:

  الفرع الأول: تعريف دعوى الإلغاء

  أولا: تعريفها من الجانب الفقهي:

  في الفقه الفرنسي: -/-1

طعن قضائي يرمي «بقوله:  Deluau Badaireعرفها الفقيه الفرنسي أندري ديلوبادير 

  .»قرار إداري غير مشروع من طرف القاضي الإداريإلى ابطال 

                                                           

بوزيدي عائشــة، دعوى الإلغاء في التشــريع الجزائري، مذكرة ماســتر، تخصــص إدارة الجماعات المحلية، ســعيدي الشــيخ،  -1
 .17، ص2015-2014كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق جامعة مولاي الطاهر سعيدة، 
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الطعن الذي «: بقوله  C.Debbaschوهو ذات التعريف تقريبـا الـذي ذهـب إليه الفقيه 

يطلب بمقتضــــــــــاه المدعي من القضــــــــــاء إبطال قرار إداري لعدم المشــــــــــروعية فيفهم من خلال 

القضـــــــــــــــاء المختص وهو التعريفين، بـان دعوى الإلغـاء عبـارة عن طعن يرفع على مســـــــــــــــتوى 

القضــاء الإداري في الدول التي تبنت نظام ازدواجية القضــاء، وهو في هذا الشــأن يختلف عن 

الذي يرفع أمام الجهة الإدارية مصـــــدرة القرار أو التي تعلوها ســـــلطة بحســـــب  1الطعن الإداري

  ما يشترط القانون.

مخالف للقانون، أو شـــــــــــــــابه وهو مـا يهدف إلى إلغاء القرار الإداري المطعون فيه لكونه 

عيب عدم الشــــــــــــرعية، وذلك بإعدام آثاره بحيث يصــــــــــــبح وكأنه لم يكن بعد الحكم بإلغائه من 

  2طرف القاضي الإداري. 

  في الفقه العربي: -/-2

لقــد تعــددت واختلفــت الآراء بخصـــــــــــــــوص دعوى الإلغــاء من جــانــب الفقــه العربي ونــذكر 

  منها:

هي دعوى قضــــائية ترفع للمطالبة بإلغاء أو إعدام قرار إداري لكونه معيبا أو منســــوبا   -

 3 بعيب من عيوب دعم المشروعية المعروفة.

وعرفها البعض الآخر بأنها دعوى قضــــــائية بمقتضــــــاها يتم الحصــــــول على إلغاء قرار  -

 صادر من السلطة الإدارية.

أو لائحي غير مشـــروع، لمخالفة قاعدة  ويعرفها آخر بأنها وســـيلة مهاجمة قرار فردي  -

 قانونية عامة وغير شخصية.
                                                           

دارية الأخرى، مجلة مفاهيم الدراســـــات الفلســــــفية بن جيلالي عبد الرحمن، مفهوم دعوى الإلغاء وتمييزها عن الدعاوي الإ -1
 .284، ص2020الجلفة،  -، جامعة زيان عاشور7والإنسانية المعمقة، العدد 

 .284بن جيلالي عبد الرحمن، مفهوم دعوى الإلغاء وتمييزها عن الدعاوي الإدارية الأخرى، مرجع سابق ص -2
ة في النظــام القضــــــــــــــائي الجزائري، الجزء الثــاني، ديوان المطبوعــات عوابــدي عمــار: النظريــة العــامــة للمنــازعــات الإداريــ -3

 .314، ص1998الجامعية، طبعة 
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يعرفها الفقه المصــــــــري بأنها دعوى قضــــــــائية ترفع للمطالبة بإعدام قرار إداري صــــــــدر  -

مخالفا للقانون، وتعد هذه الدعوى أهم وســـــــائل حماية المشـــــــروعية إذ تؤدي إلى ترتيب 

 البطلان كجزاء يصيب القرار المخالف للقانون.

في شرعية العمل الإداري، بطلب الحكم بإلغائه، ولذلك فإن الذي أو أنها دعوى تبحث  -

  1يخاصمه المدعى في الطعن يسبب تجاوز السلطة هو العمل الإداري ذاته. 

 القضـــــاء الذي بموجبه«فقد عرف الدكتور ســـــليمان محمد الطماوي قضـــــاء الإلغاء بأنه: 

ا ما تبين له مجانية القرار للقانون حكم بإلغائه يكون للقـاضـــــــــــــــي أن يفحص القرار الإداري فإذ

ولكن دون أن يمتد حكمه إلى أكثر من ذلك، فليس له تعديل القرار المطعون فيه أو اســــــتبدال 

غيره بــه، أمــا دعوى الإلغــاء فقــد عرفهــا الــدكتور محمــد الطمــاوي بــأنهــا: "الــدعوى التي يرفعهــا 

  قرار إداري مخالف للقانون". أحد الالإراد إلى القضاء الإداري يطلب إعدام

وعرفهـا الـدكتور أحمـد محيو بـأنهـا: "الـدعوى التي يطلـب فيها من القاضـــــــــــــــي إلغاء قرار 

  غير مشروع".

وعرفها الدكتور عمار بوضـــــــــــياف بأنها: "دعوى قضــــــــــــائية ترفع أمام الجهة القضــــــــــــائية 

  انونا".المختصة بغرض إلغاء قرار إداري غير مشروع طبقا للإجراءات خاصة ومحددة ق

وعرفها الدكتور محمد الصــــــــــغير بعلي بأنها: " الدعوى القضــــــــــائية المرفوعة أمام إحدى 

الهيئات القضائية الإدارية (المحاكم الإدارية أو مجلس الدولة) التي تستهدف إلغاء قرار إداري 

  بسبب عدم مشروعيته نظرا لما يشوبه من عيوب تعتري ركنا أو أكثر من أركانه".

                                                           

عبد الحميد حسني درويش: النظرية العامة للقرارات الإدارية دراسة مقارنة في التشريع والفقه والقضاء الفرنسي والمصري  -1
 .402، الجزء الرابع، ص2020نهاية القرار الإداري، الطبعة الأولى، الكويت،  -والكويتي
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الدكتور عمار بوضـــــــــــــياف أن دعوى الإلغاء هي: "دعوى قضـــــــــــــائية ترفع أمام كما يرى 

الجهة القضـــــــائية المختصـــــــة بغرض إلغاء قرار إداري غير مشـــــــروع طبقا للإجراءات خاصـــــــة 

  ومحددة قانونا".

ويعرفها الأســتاذ لحســين بن شــيح آث ملويا بأنها: "دعوى تنازعية يســتطيع بواســطتها كل 

داري أن يبطل القرار الإداري (أو العقد) بســـــــــــــبب عدم شــــــــــــخص أن يطلب من القاضـــــــــــــي الإ

  صحته.

وعند مقابلة هذه التعاريف بعضـــها ببعض نســــتنتنج أنه على إختلاف صــــياغتها الحرفية 

ومبـانيهـا اللفظيـة إلا أنها أجمعت على أن دعوى الإلغاء هي دعوى قضـــــــــــــــائية بما يحتم على 

  1 غاء قرار إداري.الطرف المدعي اللجوء إلى القضاء المختص طالبا إل

  ثانيا: تعريف دعوى الإلغاء من الجانب القانوني:

  لم يتطرق التشريع لتعريف دعوى الإلغاء والدعوى الإدارية على وجه العموم

  من حيث التشريع: -/-1

 ومةالمنظ في متميزة مكانة احتلت أنها لم يعرف التشـــــــــريع مباشـــــــــرة دعوى الإلغاء، إلا

 .والقانونية الدستورية

ي الســــــلطة القضــــــائية تحمعلى مايلي "  1996من الدســــــتور  139فقد نصــــــت المادة  

  2".تمع والحريات وتضمن للجميع ولكل واحد المحافظة على حقوقهم الأساسيةمجال

على أن: "تحمي الســـــــــــــــلطــة  2016من التعــديــل الــدســـــــــــــــتوري  157حيــث تنص المــادة 

  .لمحافظة على حقوقهم الأساسية"القضائية المجتمع والحريات، وتضمن للجميع ولكل واحد ا

                                                           

 .285بن جيلالي عبد الرحمن، مفهوم دعوى الإلغاء وتمييزها عن الدعاوي الإدارية الأخرى، مرجع سابق ص -1
بو الشــــعور وفاء: ســــلطات القاضــــي الإداري في دعوى الإلغاء في الجزائر، مذكرة ماجســــتير في إطار مدرســــة دكتوراه،  -2

  .10، ص2010/2011عنابة،  -ر، كلية الحقوق، جامعة باجي مختارتخصص قانون إداري، بوضياف عما
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أمام : "أســــاس القضــــاء مبادئ الشــــرعية والمســــاواة، الكل ســــواســــية 158ونصــــت المادة 

  القضاء، وهو في متناول الجميع ويجسده إحترام القانون"

  : "ينظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات الإدارية".161وتنص المادة 

  من حيث القانون: -/-2

الجزائري دعوى الإلغاء منذ الإســـــتقلال؛ ففي أول قانون خاص بالمرافعات نظم المشـــــرع 

من قانون الإجراءات المدنية. وإذ كان المشـــــرع يســــتعمل مصـــــطلح  247نصــــت عليها المادة 

البطلان للدلالة عليها وهو مصــــــــطلح يشــــــــاع اســــــــتعماله في القانون الخاص، إلا أنه يفضــــــــل 

  لإداري مصطلحاته الخاصة.إستعمال مصطلح "الإلغاء"، فاللقانون ا

وتطبيقا  152بموجب المادة  1996وبعد تبني نظام الإزدواجية القضــــــــائية في دســــــــتور 

المتعلق بإختصاصات  1998ماي  30المؤرخ في  01-98لذلك صدر القانون العضوي رقم 

، حيث جاء فيها: 9مجلس الـدولـة وتنظيمـه وعمله، بحيث نص على دعوى الإلغاء في المادة 

ن بالإلغاء ضـــــد القرارات التنظيمية أو الفردية الصـــــادرة عن الســـــلطات الإدارية المركزية "الطع

والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية وللإتمام المســـــــــــار الإزدواجي أصـــــــــــدر 

المتضمن قانون الإجراءات المدنية  2008فبراير  25المؤرخ في  08/09المشرع القانون رقم 

منه،  800ونظم أحكامها مســــــــــــتعملا مصــــــــــــطلح دعوى الإلغاء كما ورد في المادة  والإدارية،

من  901والتســمية نفســها إعتمدها المشــرع بالنســبة للإختصــاص مجلس الدولة بموجب المادة 

  1 القانون ذاته، وبذلك يستدرك المشرع الجزائري الخطأ اللفظي السائد في القانون القديم.

  الإلغاء من الجانب القضائي.الفرع الثاني: تعريف دعوى 

داري أو دوره بمعنى أصـــــــــــح لإا المنظور تتمثل في أن القاضــــــــــي الغاء من هذلإدعوى ا

دارية على النظر في الطعون المقدمة إليه من طرف المتقاضــين ضــد لإيقتصــر في المنازعة ا

                                                           

 .286، 285بن جيلالي عبد الرحمن، مفهوم دعوى الإلغاء وتمييزها عن الدعاوي الإدارية الأخرى، مرجع سابق ص -1
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أســـــــــيس التقرار إداري يشـــــــــوبه عيب من العيوب، فهو يقوم إما بإلغائه أو رفض الدعوى لعدم 

ري داري الجزائلإتعريف لهذه الدعوى وهذا ما اتصـــــــــف به القضـــــــــاء ا القانوني دون أن يمنحنا

  1 ا.دارية بالمحكمة العليا أو مجلس الدولة حاليلإسواء في عهد الغرفة ا

وخلاصـــــــــة لما تقدم يمكن إعطاء معنى لدعوى الإلغاء أو دعوى تجاوز الســـــــــلطة بانها: 

للمطالبة بإعدام قرار إداري صــــــــــادر مخالفا للقانون، وتعد هذه الدعوى "دعوى قضــــــــــائية ترفع 

  أهم وسيلة لحماية المشروعية كما سبق الإشارة إليها.

لصفة ايرفعهـــا ذوي قضائية إدارية موضوعية يحركها و  كمـــا يمكن اعتبـــارهـــا بـــأنها دعوى

بإلغــــــاء قرارات إدارية غير دارية المختصة، للمطــــــالبة لإصلحة أمــــــام الجهــــــات القضــــــائية االمو 

ـــا في البحث عن شرعية القرارات  ــــ ـــاضي فيهـ ـــادارية من علإامشروعة و تتمثل وظيفة القـ ، دمهـ

  2 .مطلقةة و داري إذا كـان غير مشروع يكـون بحكـم قضـائي ذي حجية عـاملإوإلغـاء القرار ا

  المطلب الثاني: تمييز دعوى الإلغاء عن مختلف الدعاوي الإدارية:

تفــاديــا لأي تــداخــل قــد يحــدث عنــد البعض بين دعوى الإلغــاء والــدعــاوي الإداريــة، تعين 

إجراء تمييز بهـدف معرفـة هـذه الـدعوى أكثر، وذلك من خلال إبراز أهم الفوارق الجوهرية من 

  عدة جوانب.

  الفرع الأول: دعوى الإلغاء ودعوى القضاء الكامل:

ي الــدعـاوى الإداريــة التي يرفعهـا ذو  ف دعوى القضـــــــــــــــاء الكــامـل على أنهــا مجموعـةتعر 

  .التعويض عنهالمختص، لتقدير الأضرار الناجمة و المصلحة أمام القضاء او الصفة 

دما يطلب المدعي بإلغاء القرار تقترن دعوى القضـــــــــــــاء الكامل بدعوى الإلغاء غالبا عن 

 .الحكم له بتعويض عن الأضرار الناجمة عن تنفيذ القرار الإداريو 

                                                           

 .20بوزيدي عائشة، دعوى الإلغاء في التشريع الجزائري، مرجع سابق ص -1
 .21، 20ي التشريع الجزائري، مرجع سابق، صبوزيدي عائشة، دعوى الإلغاء ف -2
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ة ن إلاّ أن كلاهمــا مختلفتين في عــديهــذا الاقتران الموجود بين هــاتين الــدعويبــالرغم من 

  :حيثيات أهمها

  :أولا: من حيث طبيعة الدعوى

ها تدور المنازعة فيقضـــاء الوضـــعي تحت غطاء الشـــرعية، و تنتمي دعوى الإلغاء في ال 

الأعمال تســـــــــــــتهدف مخاصـــــــــــــمة عتداء على مركز قانوني للطاعن، و حول اعتداء أو تهديد با

 .القانونية التي تؤثر على الحقوق المكتسبة للأفراد

أما دعوى القضـــــاء الكامل فهي دعوى الحقوق الشـــــخصـــــية الذاتية تتحرك على أســـــاس  

مركز قانوني خاص، تهدف لتحقيق المصــــــــــلحة الخاصــــــــــة المتمثلة في الدفاع عن الامتيازات 

ة الأعمال الإدارية غير المشـــروعة الشـــخصـــية لرافعها كما أنها تهاجم الســـلطة الإدارية مصـــدر 

  1للمطالبة بالتعويضات

  :ثانيا: من حيث سلطة القاضي

إن ســلطة القاضــي في مجال القضــاء الكامل أوســع من ســلطته في مجال الإلغاء، فإذا  

كان قاضـي الإلغاء مقيد بضوابط لامشروعية القرار الإداري فلا يلغي القرار إلاّ إذا أثبت عدم 

  .مشروعيته

بينما دعاوى القضــــــــاء الكامل لا تقتصــــــــر ســــــــلطة القاضــــــــي فيها على إلغاء القرار غير 

المشــــــــــــروع أو مجرد إدانة أعمال الإدارة المخالفة للقانون، بل تمتد إلى تحديد المركز القانوني 

ل مـــا التعويض مقـــابـــق في تعـــديـــل القرار المطعون فيـــه و حـــل النزاع فلـــه الحللطـــاعن و الــذاتي 

  .ى حقوق الطاعنضرر عل ألحقه من

  :ثالثا: من حيث الهدف

                                                           

شــدري معمر فاطمة، مســوســي روزة: دعوى الإلغاء في التشــريع الجزائري، مذكرة ماســتر، تخصــص إدارة ومالية، محمد،  -1
  .16، ص2018البويرة،  -البويرة، جامعة أكلي محند أولحاج-كلية الحقوق والعلوم السياسية
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تهدف دعوى الإلغاء إلى حماية مبدأ شـــرعية الأعمال الإدارية في الدولة بصـــفة عامة،  

الإجبار على تنفيذ الالتزامات، الأمر لقضـــــــــاء الكامل إلى حماية الحقوق و بينما تهدف دعوى ا

ى أو رفضــــــــها دون أن الذي يعجز عليه قضــــــــاء الإلغاء الذي يقتصــــــــر دوره على قبول الدعو 

 .يمتلك حق توجيه الأوامر للإدارة للقيام بعمل أو الامتناع عنه

  :رابعا: من حيث حجية الحكم 

إن الحكم الصــادر في دعوى الإلغاء له حجية حجية الشــىء المقضــي فيه، في مواجهة  

الكـافـة ليس فقط أطراف الخصـــــــــــــــومة بل تتعداهم إلى الغير، فيمكن أن يتمســـــــــــــــك بالحكم كل 

  .ن لم يكن طرفا في الدعوىمصلحة وإ شخص ذو 

طراف أ بينما الحكم الصـــــادر في دعوى القضـــــاء الكامل، له حجية نســـــبية تقتصـــــر على

  1 .ن لم يكن طرفا في الدعوى التمسك بالحكمولا يمكن لأي شخص آخر وإ  الدعوى

  الفرع الثاني: دعوى الإلغاء والتظلم الإداري:

إن الفرق الرئيســــي بين دعوى الإلغاء والتظلم الإداري يتمثل في أن دعوى الإلغاء تعتبر 

، والجهة التي تنظر في الدعوىدعوى قضــــائية بمعنى الكلمة وذلك من حيث تحريك الدعوى، 

والإجراءات، بينمـا يظـل التظلم الإداري عبـارة عن طلــب يقـدم من صـــــــــــــــاحـب العلاقـة دون أن 

يتمتع بالخصـــائص أو الســـمات الخاصـــة بالدعوى القضـــائية فهو يتميز عن دعوى الإلغاء من 

ذلك الملائمة، كحيث أنه يســـمح لجهة الإدارة بتعديل أو إلغاء قرارها لعدم المشـــروعية أو لعدم 

يســـمح التظلم إلى حل المشـــكلة وإجابة الموظف إلى طلبه في وقت وجيز وبدون تحمل نفقات 

  2 .اللجوء إلى الطريق القضائي

  الفرع الثالث: بين دعوى الإلغاء ودعوى التفسير:

                                                           

  .18-17-16: دعوى الإلغاء في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص شدري معمر فاطمة، مسوسي روزة -1
  .12بو الشعور وفاء: سلطات القاضي الإداري في دعوى الإلغاء في الجزائر، مرجع سابق، ص -2
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تعتبر دعوى التفســــــــير دعوى إدارية بمقتضــــــــاها يطالب صــــــــاحب الشــــــــأن من القضــــــــاء 

 لقرار الإداري محل دعوى التفســــــــيرللعبارات الغامضــــــــة الواردة في االمختص إعطاء تفســــــــير 

ن ســــــــلطة القاضــــــــي الإداري في دعوى التفســــــــير تتقيد وتتحدد إ. ومنه فدون التفســــــــير بإلغائه

، المطعون فيه، برفع الغموض والإهبام عنهالإداري إعطاء المعنى الحقيقي والصــحيح للقرار ب

  :طتهومن ثم فان قاضي التفسير ليس من سل

 ه.      في مدى شرعية القرار المطعون في البحث -

  .ءإلغا دعوى وليست تفسير دعوى لأنهاليس له أن يلغيه،   -

وتتميز دعوى التفســــير في أنها تحرك بطرق وإجراءات خاصــــة عن الطريق المباشــــر أو 

نظام الإحالة القضـائية أو ما يعرف بالطريق غير المباشـر، ونقصد بالطريق المباشر أن يلجأ 

صــاحب الشــأن مباشــرة للجهات القضــائية المختصــة لتفســير محل الدعوى إما بطريق الإحالة 

ســـــــــــبة الدعوى المدنية حيث يؤجل الفصـــــــــــل في هاته الأخيرة لحين فنقصـــــــــــد به أن يكون بمنا

الفصـــــــــــــــل في الدعوى الإدارية وتتميز دعوى الإلغاء عن دعوى التفســـــــــــــــير في مجالات كثيرة 

  1أهمها: 

  أولا: من حيث سلطات القاضي:

ى ولا الذي يكتنف محل الدعو الإبهام تنحصـر سلطات القاضي في دعوى التفسير ورفع 

  إلغاء القرار الإداري تمتد سلطته إلى

أكثر و سـلطة قاضـي الإلغاء أوسع نطاقا، أو إقرار التعويض عنه لصـالح المدعي، بينما 

خطورة وقد ينجم عن دعوى الفصـــــــل في دعوى الإلغاء إعدام القرار المطعون فيه ســـــــواء كان 

حقه ب مركزيا أو محليا أو مرفقيا بل أكثر من ذلك فقاضـــــي الإلغاء بإمكانه أن يعترف للمدعي

  في التعويض.

                                                           

 290بن جيلالي عبد الرحمن، مفهوم دعوى الإلغاء وتمييزها عن الدعاوي الإدارية الأخرى، مرجع سابق، ص. -1
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نصب يبدعوى الإلغاء ذلك أن كلا منهما تقترن دعوى التفسير  :ثانيا: من حيث المجال

ســير التف إذ أنعلى قرار إداري، غير أن دعوى التفســير تبدو أوســع مجالا من دعوى الإلغاء، 

ومية أو مع لا يتعلق بقرار إداري فقط، بل قد يمتد لتفســير مادة في القانون أو مادة في صــفقة

  عقد إداري.

  ثالثا: من حيث طرق التحريك:

تحرك دعوى التفســير كما ســبق القول إما عن الطريق المباشــر أو بإعتماد نظام الإحالة 

لغاء فإن الطريق الغير د جمع بين دعوى التفســـــــــــــــير ودعوى الإوإذا كان الطريق المباشـــــــــــــــر ق

في أنهما يعرضـــــــــان على المحكمة مباشـــــــــر أو نظام الإحالة ميز بين الدعويتان ولكن تلتقيان 

  1 الإدارية إذا كان القرار محليا أو مرفقيا.

، وترفع الدعوتان امام المحكمة و تعرضـــــــــــــــان على مجلس الـدولـة إذا كـان القرار مركزيا

الإدارية بواســـــــــطة محاكم تحت طائلة عدم القبول وكذلك أمام مجلس الدولة طبقا لنص المادة 

نية والإدارية إلى جانب ضـــرورة إرفاق عريضـــة دعوى الإلغاء من قانون الإجراءات المد 905

  2ودعوى التفسير القرار المطعون فيه ما لم يوجد مانع مبرر. 

  دعوى الإلغاء ودعوى التعويضالفرع الرابع: 

ـــــــــل هي أوسع من سلطاته في   ـــــــــاء الكامـ بالرغم من أن سلطات القاضي في ولاية القضـ

ولاية الإلغاء، إلا أن دعوى الإلغاء باعتبارها دعوى خصــــومة عينية فان الحكم الصــــادر عنها 

يكون حجــة على الكــافــة، أي ليس حجــة على أطراف النزاع فقط وإنمــا بــالنســـــــــــــــبــة لكــافــة ذوي 

مطلقــة)، أمــا دعوى التعويض يكون الحكم  القرار بــآثــاره ( حجيــة الشـــــــــــــــأن الــذين يلحقهم هــذا

                                                           

 .28، 27، دعوى الإلغاء في التشريع الجزائري، مرجع سابق، صبوزيدي عائشة -1
 .28بوزيدي عائشة، دعوى الإلغاء في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص -2
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الصـــادر عنها حائزا للحجية النســـبية أي تقتصـــر على أطراف فقط الخصـــومة وللتفصـــيل أكثر 

  :نبرز الاختلاف في النقاط التالية

  :من حيث الجهة القضائية المختصةأولا: 

ــوى إن  ةابتدائي ئيةقضاجهة  بصفة الدولة مجلس أمام ترفع مركزي قرار ضد الإلغاء دعـ

نهــائيــة، أمــا دعوى التعويض فترفع أمــام جهــة القضـــــــــــــــاء الإبتــدائي أي المحكمــة الإداريــة ولو 

  تعلقت بجهة مركزية، لأن القاضي المدني هو الذي يتولى مهمة الحكم بالتعويض.

  :من حيث سلطة القاضي ثانيا:

ان ن كإســلطاته في دعوى الإلغاء، فســع من إن ســلطة القاضــي في مجال التعويض أو  

مقيد بضــــــــــوابط لامشــــــــــروعية القرار الإداري فلا يلغي قرارا إلا إذا أثبت عدم  قاضــــــــــي الإلغاء

ه بعدم دفع تعويض رغم قناعتســــــتطيع أن يلزم جهة الإدارة بي فقاضــــــي التعويض، مشــــــروعيته

ا هتأثر بيالتي  لى أســـــــــــــــاس المخاطرع للخطأ وهذا ما يعرف بالمســـــــــــــــؤولية الإدارية اهـبارتكـا

  .القضاء الإداري الجزائري

  ثالثا: من حيث موضوع الدعوى:

إن غرض رافع الــدعوى يكمن في مهــاجمــة قرار إداري وكشـــــــــــــــف مختلف العيوب التي 

مست القرار المطعون فيه ليحقق غرضه من إقامة الدعوى، بينما يسعى رافع دعوى التعويض 

إلى المطـالبـة بمبلغ مـالي يحـدده وبـالتـالي الحكم لـه بـالتعويض العـادل مقابل ما أصـــــــــــــــابه من 

ا تختلف دعوى الإلغاء عن دعوى التعويض أركانا وموضــــوعا ضــــرر نتيجة خطأ الإدارة وهكذ

  وحجية.
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إلا أن هـذا التبـاعـد بين الـدعوتين لا يمنع الجمع بينهمـا فـالمدعي يســـــــــــــــتطيع رفع دعوى 

  1 .الإلغاء ويطالب بإلغاء القرار الإداري

  الفرع الخامس: الإلغاء ودعوى فحص المشروعية:

يرفعها صــــــــاحب الشــــــــأن أمام يمكن تعريف دعوى فحص المشــــــــروعية على أنها دعوى 

ا قرار مشــروعيته من عدمهطالبة بفحص مشــروعية قرار إداري وإ القضــاء المختص بغرض الم

في دعوى الفحص وتتميز  دعوى فحص المشــــــروعية من دعوى الإلغاء أن ســــــلطة القاضــــــي 

عية القرار المطعون فيه دون إمكــــــانية إلغـــــــائه ن موقف هيئة الحكم من مشرو لاتتوقف عند إع

ة فحص مشروعي أو التعويض عنه، فطالمــــــــــــــــا أفصـح المدعي عن مضـمون طلبه المتمثل في

عويض بإلغائه أو الت ثلامالـحكم لب منه و يجوز للقــاضي أن يحكم بــأكثر مــا ط فلاقرار إداري 

   ما:أفأنه يقوم بالتصريح داري من طرف القاضي المختص لإفبعد معاينة القرار اعنه 

  . بمشروعية القرار المطعون فيه، إذا كانت أركانه مطابقة للقانون المعمول به  -

 .أو التصريح بعدم مشروعيته إذا كان مخالفا للنظام القانوني  -

من هنا يظهر أن ســـــلطات القاضـــــي في دعوى فحص المشـــــروعية محدودة عكس تلك و 

إنهاء داري و لإواســعة تتمثل في إعدام القرار ا له ســلطات لغاء إذ أنلإالممنوحة له في دعوى ا

في  غيرها من التشــــريعات يلتقيانو  افرنســــمن الدعويين في كل من الجزائر و   أن كلالاإ ،أثاره

شــــريع هو تتناســــقها مع الدارية وإنســــجامها و لإللمحافظة على شــــرعية القرارات ا كونهما يهدفان

جهة أمام نفس الترفعان يوصــــــــفان بأنهما دعاوى موضــــــــوعية و ا هملاالتنظيم المعمول بهما وك

  2 :لكن يختلفان في بعض العناصر منهاالقضائية و 

  من حيث الهدف من إقـامة الدعوى:أولا: 

                                                           

  .13 -12بو الشعور وفاء: سلطات القاضي الإداري في دعوى الإلغاء في الجزائر، مرجع سابق، ص -1
 .26-25الجزائري، مرجع سابق، صبوزيدي عائشة، دعوى الإلغاء في التشريع  -2



  ماهية دعوى الإلغاء                                     الفصل الأول              

 

19 

 

واه ل دعلاداري، فرافع الدعوى يكشف من خلإالقرار الغـاء تهدف إلــى إعدام لإفدعوى ا 

 .ســواءا من حيث الجوانب الشــكلية أو الموضــوعيةداري لإاعن الثغرات التي يتضــمنها القرار 

ســـاســـي لدعوى فحص المشـــروعية هو معرفة موقف القضـــاء المختص من قرار لأأما الهدف ا

  .معين من زاوية مشروعيته من عدمها

  : من حيث الفائدة العملية بالنسبة لرافع الدعوىثانيا: 

ــــــــــــلغاء يسعى من وراء دفعه هذا إلى إللإاحيث أن رافع دعوى  اء قرار إداري أثر عليه غـ

لغــاء هي دعوى عينية تعود بالفــائدة على رافعهــا مثل قرار الفصل من الوظيفة فــإن لإفدعوى ا

ــــــا  ــــــان قرار فصله معيبـ ــــــاء بعودة الموظف إلى منصب عمله إذا كـ ــــــاؤه هو إقرار من القضـ إلغـ

ـــــــــــــا دعوى فحص المشروعية فهي  بــــــــــــــأحد العيوب،  يداري فلإتتعدى في فحص القرار ا لاأمـ

  1 .مطابقته للقانون من عدمها

  وشروط دعوى الإلغاء: صائصالمبحث الثاني: خ

تتميز دعوى الإلغـــاء هي الأخرى بجملـــة من الخصــــــــــــــــائص التي تنفرد بهـــا عن غيرهـــا 

وســــتتم دراســــة تلك في المطلب الأول بعنوان خصــــائص دعوى الإلغاء أما في المطلب الثاني 

  توضيح الشروط اللازمة لدعوى الإلغاءسيتم 

  الفرع الأول: دعوى الإلغاء دعوى موضوعية عينية

غاء تتميز بطابعها ة المدنية، فإن دعوى الإلخلافا للدعاوي القضـــــــــــــائية الأخرى خاصـــــــــــــ

العيني والموضــــــــــــــوعي؛ فهي دعوى عينية تتعلق وتنصــــــــــــــب على الطعن في قرار إداري، أي 

"، وليســـت موجهة ضـــد الموظف La Ferriéreتعبير الفقيه " مقاضـــاة القرار الإداري على حد

أو الجهة الإدارية التي صدر عنها القرار الإداري المطعون فيه بالإلغاء، دون نفي تام لطبيعة 

وهي الإدارة. ويترتب على هذه الميزة إضـــــــــــفاء المرونة والســـــــــــهولة في الطرف المدعى عليها 
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 ضــمانا لتفعيل الرقابة على أعمال الإدارة بغرض إثبات شـرط الصـفة والمصــلحة والتوسـع فيه،

احترام مبدأ المشــــــروعية، خلافا لما هو ســــــائد في الدعاوي المدنية أو دعاوي القضــــــاء الكامل 

الإدارية، التي تســـتلزم إثبات المســـاس بحق شـــخصـــي. وعلى هذا الأســـاس تقبل دعوى الإلغاء 

  هم الخاصة.من أشخاص على الرغم من عدم وجود إعتداءات على مراكز 

أما بخصـوص أنها دعوى موضـوعية، فهذا يعني أنها تهدف إلى حماية مبدأ المشروعية 

باعتباره مبد أ موضــــوعي تقوم على أســــاســــه دولة القانون، هذه الأخيرة التي لها مصـــــلحة في 

ــــــــألة مبدأ الشـــــــــــرعية مســـــــــــألة  إلغاءالقاضـــــــــــي الإداري للقرارات الإدارية المخالفة للقانون، فمســـ

وليســـت مرتبطة بحق شـــخصـــي، فالفرد هدفه الأســـاس من رفع الدعاوي القضـــائية موضـــوعية 

غير مشــــــــروع، إلا إذا تم تنفيذه، حماية لمركزه القانوني الخاص أو طلب صــــــــدور قرار إداري 

فإذا ترتب عليه ضـــرر بمركزه القانوني الخاص يكون له حق مباشـــرة دعوى التعويض كدعوى 

  1 ى الإلغاء.من دعاوى القضاء الكامل وليس دعو 

  

فهي بهذه الخاصـــية تبحث في مشـــروعية القرار بصـــرف النظر عن الحقوق الشـــخصـــية 

 تنعقد على أســـــــــــــــاس مركزنها تتحرك و لأي كمـا أنها تعتبر دعوى موضـــــــــــــــوعية وعينية للمـدع

ذلـــك عن طريق تقرير الجزاء على عـــدم و بهـــدف حمـــايـــة المصـــــــــــــــلحـــة العـــامـــة عـــام و قـــانوني 

دم دارة إلى عــلإ، كمــا أنهــا تهــدف إلى دفع امحو نتــائجهــادارة و لإالمشـــــــــــــــروعيــة التي ترتكبهــا ا

بيعة لغاء من طلإدارية واعتبار دعوى الإهذه العيوب في إصــــدار قراراتها االعودة إلى ارتكاب 

عينية موضـوعية على النحو السابق هو الذي يبرر عدم التنازل عنها مسبقا كما أنه هو الذي 

 يترتبو م من عدم وجود إعتداء على مراكزهم الخاصـــــــــة يبرر قبولها من أشـــــــــخاص على الرغ

  : على ذلك أثار منها
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ــــــائيــة المختصــــــــــــــــة إذا مــا كــان لإ يمكن قبول دعوى الا - لغــاء من طرف الجهــة القضـــــــــ

 .داريلإموضوعها العقد ا

فهوم ملغاء بالقياس إلى لإمرونة وسـهولة شـرط الصفة والمصلحة لرفع و قبول دعوى ا -

  . الدعاوى الشخصيةالمصلحة في شرط الصفة و 

تفـاق على التنــازل عنهــا بعــد لإيجوز الا لغـاء من النظــام العــام بحيــث لإاعتبـار دعوى ا -

تفاق على عدم تحريكها ورفعها، وإذا ما حصـــــــــــــل هذا لإ يجوز الاتحريكها ورفعها كما 

  .حتجاج بهلإيمكن ا لا و لافإنه يكون باط الإتفاق

لغــــــــاء بحجية عــــــــامة ومطلقة في مخــــــــاطبة الكــــافة، لإيتمتع الحكم الصــــادر في دعوى ا -

  1 .طراف الخصومة فقط لأوليس 

  الفرع الثاني: دعوى الإلغاء تحكمها إجراءات خاصة ومتميزة

بالرجوع إلى قانون الإجراءات المدنية والإدارية نجد أن المشــــــــــــــرع قد نظم دعوى الإلغاء 

باقي الدعاوي الإدارية، وهذا راجع إلى  بموجب إجراءات قضـــائية خاصـــة وهو ما لم يفعله في

أن هـذه الـدعوى من أهم الـدعـاوى الإدارية وأكثرها فعالية وحدة في حماية فكرة الدولة القانونية 

  ومبدأ الشرعية، وتأكيد حماية حقوق وحريات الإنسان في الدولة المعاصرة.

وإجراءات دعوى  لقـد ذهـب الفقـه إلى اعتبـار أن الإجراءات القضـــــــــــــــائيـة الإداريـة عمومـا

الإلغاء خصــــوصــــا، تتبعها خصــــائص أســــاســــية كالكتابة، خلافا للإجراءات المدنية التي تتميز 

الطابع التي تتميز أســاســا بأســاســا بالطابع الشــفوي، والحضــورية، كما تتســم الإجراءات المدنية 

 الشـــــــفوي، والحضـــــــورية، كما تتســـــــم الإجراءات الإدارية بخاصـــــــية المواجهة، أي أن القاضـــــــي

الإداري لا يسـتطيع الفصـل في الدعوى على أسـاس مستند لم يتسنى للأحد الأطراف الإطلاع 
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عليه ومناقشـــــــة وتقديم ملاحظة بشـــــــأنه، الطابع التحقيقي، خلافا للطابع الإتهامي الذي يطغى 

  1 على الإجراءات المدنية، كما تتسم بإجراءات الشبه السرية والسرعة والبساطة.

الإدارية عموما ودعوى الإدارية عموما ودعوى الإلغاء خصـوصـا مسـتمرة وتبقى الدعوى 

في خضـــــــــــــــوعهــا لقواعــد إجرائيــة ذاتيــة متميزة عن القواعــد الإجرائيــة العــاديــة؛ حيــث تبرز فيهــا 

فضـــــــلا عن ذلك عدم مســـــــاواة وصـــــــفية الأطراف لصـــــــالح الإدارة، مما أدى ذلك إلى اختلاف 

لتي تحكم الـــدعــاوى العــاديـــة، فـــأحــد أطراف دعوى طبيعــة الإجراءات التي تحكمهــا عن تلــك ا

الإلغــاء هو دائمــا شـــــــــــــــخص معنوي عــام يتمتع بــامتيــازات الســـــــــــــــلطــة العــامــة لا يملكهــا الأفراد 

العاديين، فالإدارة تملك سـلطة إصدار القرار وتنفيذه مباشرة دون اللجوء إلى القضاء، وبالتالي 

ن الإثباتات التي تتكتم الإدارة عن يقع عـبء الإثبـات على المـدعى الذي يصـــــــــــــــادف العديد م

  إفصاحها مبررة ذلك بالسر المهني.

كمـا يكون للقـاضـــــــــــــــي الإداري دور فعـال في توجيه الدعوى والبحث عن الأدلة، ويظهر 

من خلال عدم الإكتفاء بإدعاءات الأطراف، فبمجرد تقديم عريضـــــــــــة  -في مدة الدعوى -ذلك

ســـــــلطة وحرية المبادرة والتصـــــــرف التلقائي من طرف الدعوى للجهة القضـــــــائية الإدارية تنعقد 

القاضـــــي المختص في توجيه وتســـــيير إجراءات الدعوى القضـــــائية، ذلك أن عريضـــــة الدعوى 

موجهة إلى القاضـــــــــــي نفســـــــــــه وليس إلى الخصـــــــــــم، أما في الدعوى المدنية، يترك القاضـــــــــــي 

ير بــاقي وثــائق وتســـــــــــــــيللأطراف حريــة توجيــه دعواهم بــدءا بتقــديم مــذكرات الــدفــاع إلى تبليغ ال

  2 الإجراءات تحت رقابة القاضي.

  الفرع الثالث: دعوى الإلغاء دعوى مشروعية:

شروع مداري إذا ألغى قرار إداريا لمجـــاوزة السلطة فذلك يعني أن القرار غير لإالقضـــاء ا

ضاء عاوى قلهـــذا تعتبر من دو بذلك يكون مصطلح مجـــاوزة السلطة مجـــاورا لعدم المشروعية و 
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ـــــــــــايوتسته تنعقد على أساس مبدأ الشرعية في الدولة،الشرعية كونها تتحرك و  ة شرعية دف حمـ

يستهدف مبـاشرة حمـاية حقوقه وحريـاته  إن كـان رافعهـا، و دارة العــامة أســاسـالإأعمــال الدولة وا

ـــاصية لدعوى اينتج عن هذه الفردية و  ـــاء نتائج منهالإالخـ ـــلإ، كون دعوى الغـ ـــاء من دعـ وى الغـ

لعينية وهي الغاء الطبيعة الموضوعية و لإدعوى اقضـاء الشرعية يعتبر عنصر أسـاسي يكسب 

ة لغاء يتســم بالمرونة والســهولة في ممارســلإلدعوى ابهاته الخاصــية تجعل من النظام القانوني 

لغاء لإمرونة شـــرط المصـــلحة والصـــفة لرفع وقبول دعوى الغاء، مثل حقيقة لإوتطبيق دعوى ا

  .1لغاء أمام الجهات القضائية المختصةلإدعوى ا ميعاد رفعإجرءات و  وتبسيط

  الفرع الرابع: دعوى الإلغاء هي الدعوى الأصلية الوحيدة للإلغاء قرار إداري قضائيا:

دارية، لإالغاء القرارات لإصيلة والوحيدة لأــــاء بــأنهـا الدعوى القضائية الغلإتتميز دعوى ا

طة  بواســــــــلاإيمكن إلغاء قرار إداري غير مشــــــــروع إلغاء قضــــــــائيا مع إزالة أثاره  لابمعنى أنه 

توجـــد دعوى قضــــــــــــــــائيـــة أخرى يمكن أن تلغي قرار إداري غير  لالغـــاء فقط إذ أنــه لإدعوى ا

رى خلأدارية الإاي دعوى من الدعاوى لأ يمكن لاف لغاء،لإمشروع إلغاءا قضائيا سوى دعوى ا

المترتبــة عنــه بــأثر رجعي ثــار لآمحو اداري و لإفي إلغــاء القرار الغــاء لإن تحــل محــل دعوى اأ

ور المشــــــــروعية أن تقوم بد دعوى فحص يمكن لكل من دعوى التعويض والتفســــــــير و لافمثال 

ن لأمشــــــــروعة دارية الغير لإللقرارات الغاء القضــــــــائي لإلغاء وتعوضــــــــها في عملية الإدعوى ا

داري لإي الدعوى الوحيدة لهدم القرار ابـالتـالي ههي من دعـاوى القـانون العـام و لغـاء لإدعوى ا

داري لإعيــب من عيوب التي تجعــل القرار ال حتوائــهلاالغير مطــابق للقــانون والغير مشـــــــــــــــروع 

  2 .لغائهلإمعرض 

  الفرع الخامس: دعوى الإلغاء دعوى قضائية:
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ليســــــــــــــت دعوى الإلغاء مجرد تظلم أو طعن إداري كما كان عليه الوضــــــــــــــع في القانون 

الفرنســي القديم أيام مرحلة الإدارة القاضــية، وإنما أصــبحت اليوم في مختلف الانظمة القانونية 

دعوى قضـــــــــــــــائيــة بــأتم معنى الكلمــة، ولمــا كــانــت كــذلــك فهي ترفع طبقــا لقــانون المرافعــات أو 

المختصـــــة هذه الأخيرة التي تملك ســـــلطة جهات القضـــــائية مام الالإجراءات المدنية والإدارية أ

  القرار الإداري المطعون فيه بالكيفية التي حددها القانون وضمن آجال محددة.  إعدام

  وهكذا فإن دعوى الإلغاء هي دعوى قضائية، بمختلف المعايير، سواء من حيث:

 شروط قبولها المتعلقة بالطاعن، ومحل الطعن، والمواعيد...  -

ئية: محاكم أو من حيث الجهات القضـــــــــــائية المختصـــــــــــة بالنظر فيها: (هيئات قضـــــــــــا -

إداريـة، مجلس الــدولــة)، بينمــا الطعون الإداريــة على إختلافهــا ترفع أمــام جهــات إداريــة 

 تابعة للسلطة التنفيذية، سواء كان الطعن رئاسيا، أو ولائيا، أو وصائيا.

 أو من حيث الإجراءات المتبعة بشأنها من إجراءات قضائية ذات خصائص مميزة. -

ها: عمل قضــــــــــــائي (حكم أو قرار قضــــــــــــائي) له حجية أو من حيث القرار المترتب عن -

  1الشيء المقضي به. 

  ويشترط لقيام دعوى الإلغاء شروط هي:المطلب الثاني: شروط دعوى الإلغاء: 

  :الفرع الأول: الشروط الشكلية لدعوى الإلغاء

  وهي بدورها تنقسم إلى شروط شكلية عامة وخاصة وسيتم تبيانها كالآتي:

  العامة لدعوى الإلغاء:الشروط الشكلية 

إذ تتمحور هذه الأخيرة حول الشروط الشكلية الخاصة بشخص المدعي، وشروط شكلية 

  متعلقة بالإختصاص القضائي والقرار محل الطعن.
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  أولا: شروط شكلية متعلقة بالشخص المدعي:

لقد وضـــــــع قانون الإجراءات المدنية والإدارية قاعدة عامة تســـــــري على مختلف الطعون 

ــ الطعن بــإلغــاء أمــام الغرفــة الإداريــة (المحكمــة الإداريــة) دعــاوى المــدنيــة والإداريــة، ومنهــا وال

من ق إ م و إ على مـــا يـــأتي: "لا يجوز للأي  13ومجلس الـــدولـــة، حينمـــا نص في المـــادة 

شـــــــخص التقاضـــــــي ما لم تكن له صـــــــفة، وله مصـــــــلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون ويثير 

م الصـــــفة في المدعي أو في المدعى عليه، كما يثير تلقائيا انعدام الإذن القاضـــــي تلقائيا انعدا

  .66/154من ق إ م  459إذ ما ما اشترطه القانون"، وتقابلها المادة 

وعليه تجدر الملاحظة أنه يشـــــــترط في أشـــــــخاص الخصـــــــومة في الطعن بالإلغاء توافر 

  بالإضافة إلى الأهلية: 13الصفة والمصلحة وفق المادة 

  الصفة: -/-1

 08/09لا قــانون إجراءات المــدنيــة القــديم ولا قــانون إجراءات المــدنيــة والإداريــة الجــديــد 

عرفا الصــــفة على الرغم من النص صــــراحة أنها شــــرط من شــــروط رفع الدعوى القضــــائية بل 

جعل شــــرط الصــــفة من النظام العام حيث أجاز للقاضــــي إثارة الدفع بإنعدام الصــــفة من تلقاء 

  1 نفسه.

يقصــــــد بها أن يكون الطاعن في وضــــــعية ملائمة لمباشــــــرة الدعوى أي أن في مركز إذ 

قانوني ســــــــليم يخول له التوجه للقضــــــــاء، ويعرفها بعض الفقه بأنها الوضــــــــعية التي يحتج بها 

  2 المدعي للقيام بدعواه والتي تأثرت سلبا بالقرار المطعون فيه أمام قاضي الإلغاء.
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 .85، ص2009والتوزيع، الطبعة الأولى، 



  ماهية دعوى الإلغاء                                     الفصل الأول              

 

26 

 

احب الحق أو المركز القانوني أن يتمســـــــك بالحماية وعليه فالصـــــــفة تعني أنه على صـــــــ

القضــائية بنفســه أو بواســطة من ينوب عنه قانونا، فلا تمنح الحماية القضــائية لصــاحب الحق 

أو المركز القانوني المعتدى عليه، وتبعا لذلك يجب أن تنســــــــــب الدعوى إيجابا إلى صــــــــــاحب 

بر عن هذا الشــــــــــرط بأنه يجب أن الحق في الدعوى وســــــــــلبا لمن يوجد الحق في مواجهته ويع

  ترفع الدعوى من ذي الصفة على ذي الصفة.

إن أي إخلال بشــــــــــرط الصــــــــــفة يترتب عنه رفض الدعوى وذلك بطريقة أو بأخرى، وإن 

كان الحديث عن إنكار الخصـــــم لصــــــفة خصــــــمه يدخل في إطار الدفوع بعدم القبول وهو نوع 

  مستقل بذاته.

اء الصـــــــــــــفة هو من النظام، وبالتالي يجوز للمحكمة أن فالدافع بعدم قبول الدعوى للإنتف

تحكم به من تلقاء نفســها كما يمكن للخصــوم تقديم دفع بعدم القبول وفي اية حالة تكون عليها 

  1 من ق إ م و إ. 69، 68الدعوى ولو بعد تقديم الدفوع في الموضوع وفق المادة 

  المصلحة: -/-2

القــــانون، مــــرة بمعنــــى أنهــــا عنصــــر مــــن عناصــــر تســــتعمل كلمــــة المصــــلحة فــــي مجــــال 

ــا  ــانون، ومـــرة أخـــرى بمعنـــى أنهـ ــا القـ ــة، يحميهـ ــة أو أدبيـ ــلحة ماديـ ــال إن الحـــق مصـ الحـــق، فيقـ

ـــــــال إن المصلحة معيار الدعوى، ولا دعوى بغير مصلحة، وهذا  ـــــــدعوى، فيقـ ـــــــول الـ ـــــــرط لقبـ شـ

  ر.المعنى الأخي

لحاجــة إلــى حمايــة القــانون، أو هــي الفائــدة العمليــة، التــي تعـود ا« :فهــا الفقــه بأنهــاويعر 

علــــــى رافــــــع الدعوى من الحكم له بطلباته. وتعبير المصلحة في الــــــدعوى لــــــه وجهــــــان: وجــــــه 
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ســلبي، مقتضــاه اســتبعاد مــن لــيس فـي حاجـة إلـى حمايـة القـانون، مـن الالتجـاء إلـى القضـاء، 

  .لقبـول دعوى كل من له فائدة من الحكم الصادر فيها ا شرطا هـو اعتبارهـ ووجـه إيجـابي،

 فالمشـــــــرع يتطلـــــــب تـــــــوافر شــــــــرط ،ويعود للقضاء تقدير توافر هذه المصلحة، من عدمه

   .1المصـلحة، لرافـع الدعوى، سواء أمام القضاء العادي، أو أمام القضاء الإداري

قبول دعوى الإلغاء، توافرها على خصـــــائص يشـــــترط القضـــــاء في المصـــــلحة التي تبرر 

ــــة، فـــــدعوى متاحة سبيلاً لكل من أراد تقديم الطعـــــن، دفاعـــــاً  .الإلغاء ليست دعوى حسبه معينـ

  :ن تستند دعواه إلى مصلحة تتحدد خصائصها بما يليأ عـن مبـدأ المشـروعية. بـل لابـد

مباشـــــــــــــــرة، وجـــــــــــــــود تعني المصلحة الشخصية وال: رةن تكون مصلحة شخصية ومباشأ -

علاقـــة بـــين القـــرار الإداري المطعـــون فيـــه، وبـــين المـــدعي وهذه العلاقة، تضع المدعي 

 .في وضـع قانوني، يخوله صفة الطعن في القـرار الإداري

ــد : تكون مصلحة مادية أو أدبية قد - ــا قـ قد تكون مصلحة رافع دعوى الإلغاء مادية، كمـ

وفـــــي الحـــــالتين تقبــــــل دعواه شكلاً، فلا يقتصر قبول  دبيـــــة،الأتكـــــون هـــــذه المصـــــلحة 

دعوى الإلغاء على توافر المصـــلحة المادية أو المالية، بل قد تكون مصـــلحة أدبية، أو 

 . معنوية

تكــــون المصــــلحة محققــــة، إذا كــــان مــــن المؤكــــد،  :أن تكون مصلحة محققة أو محتملة -

ـــــى الط ـــــتعود علـ ـــــة سـ ـــــة أو معنويـ ـــــدة ماديـ ـــــن إلغاء القرار. أما المصلحة أن فائـ ـــــاعن مـ ـ

ن أ المحتملة فهي التي من شــــــأنها، أن تهيئ الفرصــــــة لجلب نفع أو دفع ضــــــرر، دون

 يكون ذلك مؤكدا.

                                                           

ء (دراسة مقارنة: الأردن فرنسا)، دفاتر السياسة والقانون، الشـوابكة فيصـل عبد الحافظ: شـرط المصـلحة في دعوى الإلغا -1
 .151الأردن، ص-العدد السابع، جامعة العلوم الإسلامية العالمية
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يجـــب أن تكـــون المصـــلحة المعتـــد بهـــا فـــي قضـــاء محكمـــة العـــدل مشروعية المصلحة:  -/-أ

  .العليـا مصـلحة مشـروعة, ومتفقـة مـع النظـام العـام

ـــوى الإلغاء شكلاً، هي ف ـــول دعـ ـــي تبــــرر قبـ ـــام القضــــاء الإداري، والتـ ـــا أمـ ـــد بهـ المصــــلحة المعتـ

ــــــة، أم  ــــــه ماديـ ــــــه، أم محتملـ ــــــلحة محققـ ــــــذه المصـ المصلحة الشخصية والمباشرة سواء أكانت هـ

وتجدر  . 1معنوية. إلا انه يتوجب أن تكون هذه المصـــــــلحة مشـــــــروعة ومتفقة مع النظام العام

  الإشارة إلى أن وقت تقدير المصلحة يختلف من القضاء الإداري إلى العادي.

  تقدير وقت توفر المصلحة أمام القضاء الإداري: -/-ب

تختلف طبيعة المصـــــــــــلحة بين الدعوى المدنية والإدارية، بحيث يعد في الأولى شـــــــــــرطا 

ي جلس الدولة الفرنســــــإجراءات التقاضــــــي وفي الثانية شــــــرطا شــــــكليا. ولقد قشــــــي ملمصــــــلحة 

بضــــــرورة قيام المصــــــلحة وقت رفع دعوى الإلغاء فلا يشــــــترط إســــــتمرار بقاء المصــــــلحة حتى 

الفصـــــــــــــل فيها وهذا حفاظا على مبدأ المشـــــــــــــروعية الذي يتعين على الإدارة تطبيقه وإحترامه، 

  شريطة ألا يكون زوال المصلحة راجع إلى فعل ارتكبه الطاعن أو ينسب إليه شخصيا.

ذلك يرجع إلى كون الدعاوى الإدارية لا ســـــيما دعوى الإلغاء من الدعاوى التي  وأســـــاس

تسـتهدف إلى حماية المشـروعية من تعسـف الإدارة، فهذا ما يبرر اعتبار شـرط المصلحة فيها 

شـــــــــــــــرط بــدايــة فقط يكفي توفره وقــت رفع الــدعوى، ولا أثر من زوالــه بعــد ذلــك على صـــــــــــــــحــة 

  2 إجراءات التقاضي.

تعريف المصـــــلحة بأنها الحاجة إلى حماية القانون أو هي الفائدة التي تعود  وعليه يمكن

على رافع الدعوى، وقد اعتبر بعض الفقهاء أن اشتراط المصلحة ينطوي على وجهين أحدهما 

                                                           

 .158إلى  154الشوابكة فيصل عبد الحافظ: شرط المصلحة في دعوى الإلغاء، مرجع سابق، ص  -1
في الدعوى دراســـة تحليلية مقارنة في ضـــوء أحكام التشـــريع  بن طاع االله زهيرة: شـــرط المصـــلحة وأثر زواله أثناء الســـير -2

، مخبر أثر الإجتهاد القضـــائي على  حركة 2020، أكتوبر 2العدد -12واجتهاد القضـــاء مجلة الإجتهاد القضـــائي: المجلد 
 .398بسكرة، ص-جامعة محمد خيضر -التشريع



  ماهية دعوى الإلغاء                                     الفصل الأول              

 

29 

 

ســلبي ويتمثل في منع من ليس في حاجة إلى حماية القانون من الإلتجاء إلى القضــاء والثاني 

  لقبول دعوى كل من له فائدة من الحكم فيها.إيجابي هو إعتباره شرطا 

فإن دعوى الإلغاء يجب أن يكون رافعها صــاحب مصـــلحة في إلغاء القرار الإداري، في 

قرارها دارة بابته جهة الإحين يشـــــــترط في رافع دعوى التعويض أن يكون صـــــــاحب الحق أصـــــــ

  الملغى بضرر يراد رتقه والتعويض عنه.

أما في القانون الإداري بالنســـبة للطعن بالإلغاء فإن المصـــلحة لا يشـــترط فيها أن تســـتند 

إلى حق لرافعها اعتدت عليه الســــــــــلطات العامة أو مهدد باعتدائها، حيث أن قضــــــــــاء الإلغاء 

قضـــــاء عيني أو موضـــــوعي يوجه ضـــــد القرار الإداري نفســـــه الذي صـــــدر مشـــــوبا بعيب عدم 

قضــــــــاء التعويض الذي يهدف إلى دفع الإعتداء عن هذه بعكس  المشــــــــروعية هو وفي الحالة

  1 حق شخصي، فيعتبر الدفع بإنعدام المصلحة ليس دفعا شكليا وإنما هو دفع بعدم القبول.

  :هليةلأا -/-3

ية يطلق عليه أهلفعها أمام القضـــــــــــــاء و لر  لاهلية إن يكون رافع الدعوى أهلأيقصـــــــــــــد با 

اء جراءات أمام القضــــلإحية الشــــخص لمباشــــرة الابأنها صــــ الترافع أمام المحاكم وتعتبر أيضــــا

حيان تجمع من لأدارية في كثير من الإولما كانت المنازعة اخرين لآباســــــــــــمه أو لمصــــــــــــلحة ا

  .أخرى معنويةحيث أطرافها أشخاص طبيعية و 

  الشخص الطبيعي:  -أ/

ن يتمتع أ بالرجوع إلى القانون الجزائري نجد أن حق التقاضي بالنسبة للشخص الطبيعي

 يكون كاملأن سنة وأن يتمتع بقواه العقلية و  60رشـد المدني أي بلوغه سن طرف المنازعة بال

                                                           

،  08/09اء على ضوء قانون الإجراءات المدنية والإدارية شريط وليد، بوزيقي شريفة: الشروط الشكلية لقبول دعوى الإلغ -1
 .50-49ص 
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بالتالي يســـــــــــــــتبعد أن يكون طرف المنازعة كل مجنون أو ، و هليـة لمبـاشـــــــــــــــرة حقوقه المدنيةلأا

  1 .المحجور عليه، و معتوه

  فة الذكر.بمفهوم آخر من تظهر عليه علامات عارض من عوارض الأهلية السال

  ب/ الشخص المعنوي:

ن الشـــخص المعنوي مهما كان نوعه يتمتع إمن القانون المدني ف 28ى المادة بالرجوع إل

 بحق التقــاضـــــــــــــــي كمــا تنص ذات المــادة على تعيين نــائــب يعبر عن إرادتــه مثلمــا هو الحــال

لطابع االدواوين، المؤسسات العمومية ذات ت، والجمعيات و لابالنسبة للشركات الخاصة والمقاو 

دارية نصـــــت لإواجراءات المدنية لإمن قانون ا 828التجاري، ونجد ايضـــــا المادة الصـــــناعي و 

 ية، أو البلدية أولاو ال أوعلى ما يلي: " مع مراعاة النصـــــــوص الخاصـــــــة، عندما تكون الدولة 

فة مدعي أو مدعى عليه، دارية طرفا في الدعوى بصــــــلإالمؤســــــســــــة العمومية ذات الصــــــبغة ا

الممثل و  ،تمثل بواســــــــــطة الوزير المعني، الوالي، رئيس المجلس الشــــــــــعبي البلدي على التوالي

  .داريةلإيغة االقانوني بالنسبة للمؤسسات ذات الص

عتبار تجاه التقليدي إلى الاهلية فقد ذهب الأا يخص الطبيعة القانونية لشـــــــــــــــرط اما فيمأ

أي  لاكوى شــــيترتب على عدم تحققها عدم قبول الدعالدعوى و هلية هي شـــرط لقبول لأشـــرط ا

 دعوىأنها من الشـــــــروط الشـــــــكلية لقبول الدعاوى ســـــــواءا كانت عادية أم إدارية، بما في ذلك 

هلية لأان ابهلية من النظام العام، أما الفقه الحديث فيرى لأتجاه اعتبر شرط الا، وهذا الغاءلإا

انت ك ،لمباشـــرتها لايث إذا باشـــرها من هو ليس أه، بحهي شـــرط لصـــحة إجراءات التقاضـــي

 هلية ضــــــمنلأاعتبر اهب اليه المشــــــرع الفرنســــــي، الذي ذوهذا ما إجراءات الخصــــــومة باطلة 

                                                           

 .57بوزيدي عائشة، دعوى الإلغاء في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص -1
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ســــير  للاالمتعلقة بها خســــمح بإمكانية تصــــحيح العيوب الشــــروط الشــــكلية لتســــجيل الدعوى و 

  1. إلى غاية الحكمالدعوى و 

من القانون المدني فإن الشـــــــخص  50وطبقا للمادة  وعليه فإن أهلية الشـــــــخص المعنوي

الإعتباري مهما كان نوعه فهو يتمتع بحق التقاضـــــــــي، كما يقضـــــــــي أيضـــــــــا على تعيين نائب 

  يعبر عن إرادته.

وفي تقدير جانب من الفقه المصــــــــــــــري أن عدم توافر الأهلية في المدعي لا يحول دون 

لمســـــــألة الأهلية قضـــــــت المحكمة الإدارية  قبول الدعوى، فأمام الأحكام القليلة التي تعرضـــــــت

العليا بمصـــــــــر أنه: "لا يكفي لقبول الدعوى أن يكون الشـــــــــخص الذي يباشـــــــــرها ذا حق أو ذا 

  2 مصلحة أو ذا صفة في التقاضي، بل يجب أن تتوافر له أهلية المخاصمة لدى القضاء.

  الطعن:ثانيا: الشروط السكلية المتعلقة بالإختصاص القضائي والقرار محل 

  الشروط الشكلية المتعلقة بالجهات القضائية المختصة: -/-1

يقصـــد بالاختصـــاص توزيع العمل القضـــائي، بين الجهات القضـــائية المختلفة أي ســـلطة 

تعتبر قواعــد الاختصــــــــــــــــاص ، و الحكم الممنوحــة للمحكمــة وفق القـــانون للنظر في نزاع معين

  .من ق.إ.م.إد 807ه هذا في نص المادة قد حسم المشرع بموقفالنظام العام، و النوعي من 

  :اختصاص المحاكم الإدارية في دعوى الإلغاء -/-أ

يرجع الفصل في دعوى الإلغاء، المرفوعة ضد القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات  

قد ، و من ق.إ.م.إد 801هذا حســــــــــب أحكام المادة دارية و الإدارية اللامركزية، إلى المحاكم الإ

المتعلق بالمحاكم الإدارية، على  02-98نصـــــــــت كذلك المادة الأولى من القانون العضـــــــــوي 

                                                           

 .58بوزيدي عائشة، دعوى الإلغاء في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص -1
ومؤســــســــات عمومية، تيســــمبال رمضــــان، كلية الحقوق دباخ ليندة: نهاية القرار الإداري، مذكرة ماســــتر، تخصــــص دولة  -2

 .57، ص2015-2014البويرة، -والعلوم السياسية، جامعة آكلي محند أولحاج
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 الاختصــــاص النوعي بقولها: "تنشــــأ المحاكم الإدارية كجهات قضــــائية للقانون العام في المادة

  1".الإدارية

فقد كرس المشــــــــرع العمل بالمعيار العضــــــــوي الســــــــائد عند تحديد الإختصــــــــاص النوعي 

لإدارية، فهذه الجهة مختصة بالفصل في أول درجة بحكم قابل للإستئناف في جميع للمحاكم ا

القضــايا التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو المؤســســة العمومية ذات صــبغة إدارية طرفا 

، والتي تتطـابق مع مضـــــــــــــــمون المـادة الأولى 08/09من ق إ م وإ  800فيهـا، عملا بــالمــادة 

  المنشئ للمحاكم الإدارية. 98/02والثانية من ق 

فهـــذا النص يبين نوعـــا آخر من الإختصـــــــــــــــــاصـــــــــــــــــات النوعيـــة للمحـــاكم الإداريـــة وهو 

الإختصــــــاص (الوظيفي)، وذلك بعد أن بين أشــــــخاص القانون العام التي يتعين على المحاكم 

: الدولة، الولاية، المصـــــــالح غير الإدارية الفصـــــــل في منازعاتها، وذلك على ســـــــبيل الحصـــــــر

ممركزة للدولة على مســــتوى الولاية والبلدية، المصــــالح الإدارية للبلدية، مؤســــســــة عمومية ذات 

  صبغة إدارية.

لم تحـدد نوعهـا أو نطـاقها (وطنية كانت أو محلية) في  800والجـدير بـالـذكر أن المـادة 

مجال إختصـــــــــاص المحاكم الإدارية بالفصـــــــــل في جميع القضـــــــــايا والدعاوى التي تكون طرفا 

  2 منه). 7، كما كان الوضع في ق إ م السابق (المادة فيها

  الإستثناءات: •

هناك فئات من المنازعات الإدارية التي تختص بالنظر والفصــــــــــــــل فيها المحاكم العادية 

المدنية والتجارية والإجتماعية وعلما أنه الاصــــــــل بأن الغرفة الإدارية هي جهة الإختصـــــــــاص 

من ق  802الإدارية. ووفق ما نصـــــــــــــت عليه المادة العام للفصـــــــــــــل في المنازعات والدعاوى 

                                                           

 .30شدري معمر فاطمة، مسوسي روزة: دعوى الإلغاء في التشريع الجزائري، مرجع سابق ص -1
،  08/09ضوء قانون الإجراءات المدنية والإدارية شريط وليد، بوزيقي شريفة: الشروط الشكلية لقبول دعوى الإلغاء على  -2
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أعلاه يكون من اختصــــــــــــاص المحاكم العادية  801و  800خلافا للأحكام المادتين  08/09

  المنازعات ال�تية مخالفات الطرق والتعويض عن حوادث المركبات الإدارية.

  استثناءات أخرى:  -

فإن منازعات حقوق الجمارك التي يكون فيها طرفا مصـــالح  كمنازعة حقوق الجمارك: �

من  800الجمـارك على الرغم من أن الإدارات العـامــة التي تــدخــل تحــت نطــاق المــادة 

ق إم وإد وإ إنما تؤول في مجموعها إلى إختصــــاص القضــــاء العادي غير أن الجهات 

لغاء بالنسبة لدعوى إالقضـائية الإدارية غير مسـتبعدة كليا من المجال الجمركي، سواء 

(القرارات التنظيميــــة أو الفرديــــة المتعلقــــة بــــإدارة وتســـــــــــــــيير إدارة الجمــــارك) أو دعوى 

 التعويض (مسؤولية مصالح إدارة الجمارك القائمة على اساس الخطأ).

 

  1 منازعات الضمان الإجتماعي. �

  اختصاص مجلس الدولة في دعوى الإلغاء -/-ب

يختص مجلس الدولة بالفصــــــــل في دعاوى الإلغاء، الصــــــــادرة عن الســــــــلطات الإدارية  

على أنه: "يفصـــل مجلس الدولة  01-98من القانون العضـــوي  9قد قضـــت المادة و المركزية 

نهائيا في الطعون بالإلغاء المرفوعة ضــــد القرارات التنظيمية أو الفردية الصــــادرة عن و ابتدائيا 

  2 .مركزية، والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنيةلإدارية الا السلطات

                                                           

،  08/09شريط وليد، بوزيقي شريفة: الشروط الشكلية لقبول دعوى الإلغاء على ضوء قانون الإجراءات المدنية والإدارية  -1
 .53ص 
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فإن الإختصاص القضائي لمجلس الدولة محدد بنوع معين من المنازعات استنادا للمادة 

المذكور حيث يمارس مجلس الدولة كما رأينا دور  98/01من القانون العضـــوي  9-10-11

  مة النقض.المحكمة الإبتدائية ومحكمة الإستئناف ومحك

، من هذا النص نســــــــتنتج أن المشــــــــرع فرض عرض 98/01من القانون  9فوفق المادة 

منازعات الســـــــــلطات المركزية للدولة كرئاســـــــــة الجمهورية والوزارة والوزارات والهيئات العمومية 

الوطنية كالمجلس الشـــــعبي الوطني، ومجلس الأمة والمجلس الإقتصـــــادي والإجتماعي وغيرها 

المهنيـة الوطنيـة مثـل المنظمـة الوطنيـة للمحامين والغرفة الوطنية للموثقين والغرفة والمنظمـات 

ائي التي ء الإبتدائي والنهاضــــعتباره جهة للقالوطنية للمحضــــرين وغيرها على مجلس الدولة بإ

ترفع له مباشـرة وينظر فيها بصفة نهائية أي كأول وآخر درجة سواء فيما تعلق الأمر بدعاوي 

موجهة ضــد القرارات الفردية وتنظيمية أو دعاوى فحص المشــروعية بالنســبة للقرارات الإلغاء ال

الصــــادرة عن ذات الجهات المذكورة أو دعاوى التفســــير وعليه أخرج المشــــرع من ولاية مجلس 

الدولة كجهة للقضاء الإبتدائي والنهائي فقط دعاوى التعويض التي ترفع أمام المحاكم الإدارية 

من ق إ م حيــث تقرر أنــه: تختص المحكمــة العليــا بــالحكم:  231تقــابلهــا المــادة الإبتــدائيــة، و 

في طلبات إلغاء القرارات الصــــــــادرة من ســــــــلطات الإدارة المركزية لتجاوز ســــــــلطاتها، وهذا ما 

  من ق إ م. 274تؤكده أيضا المادة 

هــا ، فمن خلال القراءة المتــأنيــة لنص هــاتــه المــادة نجــد08/09من ق  901أمــا المــادة 

تعني بالصـــــياغة اللفظية أن إختصـــــاص مجلس الدولة الإبتدائي والنهائي ثم حصـــــره عضـــــويا 

  1 فقط على القرارات الفردية والتنظيمية الصادرة عن السلطات المركزية دون سواها.

                                                           

،  08/09شريط وليد، بوزيقي شريفة: الشروط الشكلية لقبول دعوى الإلغاء على ضوء قانون الإجراءات المدنية والإدارية  -1
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على أن  08/09من قــــانون الإجراءات المــــدنيــــة والإداريــــة  36نصـــــــــــــــــت المــــادة فقــــد 

وتقضـي به الجهة القضائية المطروح أمامها النزاع ومن  الاختصـاص النوعي من النظام العام

  القضية.تلقاء نفسها وفي أي مرحلة كانت عليها 

 نبع من ضـــرورة تنظيم مســــتقري إن اعتبار قواعد الاختصـــاص النوعي من النظام العامف

وللهيئات القضــائية الإدارية من جهة، ومن جهة أخرى فان الاختصــاص النوعي كان  للطعون

معتبرا من النظـام العـام ســـــــــــــــواء في المواد المدنية أو الإدارية لأن قواعده تتعلق بالنظام دائمـا 

  1 .القضائي وبالمصلحة العامة

بخصوص الاختصاص الإقليمـــــــي أو المحـــــــلي أحال المشرع إلى تطبيق المقتضيات أما 

ارية الإد الســارية على المحاكم العادية، والتي كقاعدة عامة تجعل الاختصــاص يؤول للمحكمة

أو  الموطنالمدعي عليه بغــــــــــــــــض النظر عن نوع ذلك  التي يقع في دائرة اختصاصها موطن

إحــالــة إلى الأحكــام المطبقــة أمــام  803، حيــث تتضـــــــــــــــمن المــادة موطن أحــد المــدعى عليهم

القضــــــاء، إذ يؤول الإختصـــــــاص الإقليمي للجهة القضــــــائية التي يقع في دائرة اختصـــــــاصـــــــها 

إن لم يكن له موطن معروف فيعود الإختصاص للجهة القضائية التي موطن المدعى عليع، و 

يقع فيهـــا آخر موطن لـــه، وفي حـــالـــة اختيـــار الموطن يؤول الإختصــــــــــــــــاص الإقليمي للجهـــة 

القضـــــــــــــــائيـة التي يقع فيهـا الموطن المختـار مـا لم ينص القـانون على خلاف ذلـك، وفي حالة 

هـــة القضــــــــــــــــائيـــة التي يقع في دائرة تعـــدد المـــدعى عليهم يؤول الإختصــــــــــــــــاص الإقليمي للج

، وفي الحالتين فإن المدعى 38و  37اختصـــــاصـــــها موطن أحدهم وهذا ما قضـــــت به المواد 

  عليه في الدعوى الإدارية هو دائما جهة إدارية أو هيئات عمومية وطنية أخرى.

  استثناء عن القاعدة:
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با أمام المحاكم الدعاوى وجو : "ترفع 803على خلاف المادة  804وعليه نصـــــت المادة 

الإداريــة في المواد المبينــة أدنــاه"، أي أن النزاعــات النوعيــة الوارد ذكرهــا في هــذا النص يجــب 

  أن ترفع أمام الجهة القضائية المحددة لها خصيصا طبقا لهذه المادة.

من ق إ م وإ، فإن قواعد الإختصاص المحلي مثل قواعد الإختصاص  807وفقا للمادة 

النظــام العــام، ومتى كــان كــذلــك يجوز للقــاضـــــــــــــــي إثــارتــه تلقــائيــا كمــا يمكن النوعي هي من 

  1 للخصوم إثارة الدفع بعدم الإختصاص في أية مرحلة كانت عليها الدعوى.

  الشروط الشكلية المتعلقة بالقرار محل الطعن: -/-2

  مفهوم القرار الإداري: -/-أ

تي تحكمه، لهذا أصــــــــــــــبح محلا إن القرار الإداري لم يجد له تحديدا في التشــــــــــــــريعات ال

للإجتهاد الفقهي والقضــــــائي، حيث عرفته بعض التطبيقات القضــــــائية والآراء الفقهية على أنه 

إفصـــــــــــــاح الإدارة في الشــــــــــــــكل الذي يحدده القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من ســــــــــــــلطة «

جائزا قانونا و  بمقتضـى القوانين واللوائح بقصد إحداث مركز قانوني معين متى كان ذلك ممكنا

  ، إن مثل هذا المفهوم لا يمكن قبوله للآسباب التالية:»وكان الباعث إبتغاء المصلحة العامة

بعد ومن ثم فهو يســــــت »إفصــــــاح الإدارة عن إرادتها«أن التعريف يعتبر القرار الإداري   -

 القرارات الإدارية الضمنية.

 يبرز خصائص هذا القرار.دون أن أن التعريف أبرز شروط صحة القرار الإداري  -

    »إحداث مركز قانوني معين«مقتصرة على أن التعريف يجعل آثار القرار الإداري  -

                                                           

،  08/09عوى الإلغاء على ضوء قانون الإجراءات المدنية والإدارية شريط وليد، بوزيقي شريفة: الشروط الشكلية لقبول د -1
  .56مرجع سابق، ص 
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ونظر هـذه العيوب التي إكتنفـت هذا التعريف فإن الفقه تخلى عنه كما تخلت عنه كذلك 

  1العديد من التطبيقات القضائية لذلك وجد شبه إجماع فقهي وقضائي يعرف القرار الإداري.

  تعريف القرار الإداري: 1

لقد إختلفت التعريفات الموضـــــــــوعة من قبل القضـــــــــاء والفقه للقرار الإداري، وهذا لغياب 

تعريف تشــــــــريعي، فقد عرفه ديجي بأنه: " كل عمل إداري يصــــــــدر بقصــــــــد تعديل الأوضــــــــاع 

القانونية كما هي قائمة وقت صــــــــدوره أو ما ســــــــتكون في لحظة مســــــــتقبلية"، كما عرفه هوريو 

بأنه: "إعلان للإرادة بقصد إحداث أثر قانوني إزاء الأفراد يصدر عن سلطة إدارية، في صورة 

  تنفيذية أو في صورة تؤدي إلى التنفيذ المباشر.

ولقد إســتقر الفقه على تعريف القرار الإداري بأنه: "عمل قانوني من جانب واحد يصــدر 

ا قانونية بإنشـــــــاء وضـــــــع قانوني جديد أو بإرادة أحد الســـــــلطات الإدارية في الدولة ويحدث أثار 

تعديل أو إلغاء وضـع قانوني قائم"، بينما عرفه القضـاء الإداري المصـري بأنه "إفصاح الإدارة 

وفق الشــــــــــــكل الذي يحدده القانون عن إرادتها الملزمة. بما لها من ســــــــــــلطة عامة بمقتضــــــــــــى 

كان ان جائزا وممكنا قانونا، و القوانين واللوائح، وذلك بقصــد إحداث مركز قانوني معين متى ك

  2الباعث عليه إبتغاء المصلحة العامة.

  غير أن هذا التعريف لم يسلم من النقد على الوجه ال�تي بيانه:

 لافصــاح من وجهة نظر البعض لإدارة . وهذا الإهذا التعريف عبارة إفصــاح ا فيورد  -1

قيمة  ها نفسل يلتيتضــــــــمن القرارات الضــــــــمنية ا لاحة و يالقرارات الصــــــــر  إلا فييكون 

   . ةحالقرارات الصري

                                                           

، 193، ص 2016بيروت، -الزهيري رياض عبد عيســى:أســـس القانون الإداري، الطبعة الأولى، مكتبة الســـنهوري لبنان -1
194 ،195.  

  .269-268زائر، ص الج-عشي علاء الدين: مدخل القانون الإداري، دار الهدى، عين مليلة -2
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 آثاراحداث أي إحداث أو إنشــــــــاء لأا فيداري لإإن هذا التعريف حصــــــــر أثار القرار ا  -2

دف منه تعديل وضـــــــــــــــع قائم أو إلغاءه هداري قد يكون اللإأن القرار ا في حينقـانونيـة 

 .لاأص

قد أحسن لداري، و لإحددا للقرار اممسألة وضع تعريفا لمصري فلم يتعرض لمشرع الأما ا

صادر على وي مود،جلرة بالثبات وايكم على فكرة متطورة ومتغحيذلك ف لاخبذلك، والقول  في

  .قابليته للتطور السريعو داري وهي مرونته لإأهم خصائص القانون ا

  تعريف القرار الإداري في التشريع الجزائري: 2

 01-98وجب القانون العضـــــوي مبالدولة  لمجلسف ر تجزائري قد اعلمشـــــرع الإذا كان ا

  تي بيانه:م يسلم من النقد على الوجه الآغير أن هذا التعريف ل ماي 30 يفمؤرخ لا

 لافصــاح من وجهة نظر البعض لإدارة . وهذا الإهذا التعريف عبارة إفصــاح ا فيورد  -1

قيمة  ها نفسل ييتضــــــــمن القرارات الضــــــــمنية الت لاحة و يالقرارات الصــــــــر  إلا فييكون 

   . ةحالقرارات الصري

 آثاراحداث أي إحداث أو إنشــــــــاء لأا فيداري لإإن هذا التعريف حصــــــــر أثار القرار ا  -2

دف منه تعديل وضـــــــــــــــع قائم أو إلغاءه هداري قد يكون اللإأن القرار ا في حينقـانونيـة 

 .لاأص

قد داري ، و للإحددا للقرار اممســــــألة وضــــــع تعريفا لمصــــــري فلم يتعرض لمشــــــرع الأما ا

ـــك ف لاخبذلـــك، والقول  فيأحســـــــــــــــن  ـــالثبـــات وايكم على فكرة متطورة ومتغحيذل  مود،جلرة ب

  .قابليته للتطور السريعو داري وهي مرونته لإويصادر على أهم خصائص القانون ا

  تعريف القرار الإداري في التشريع الجزائري: 2

 01-98وجب القانون العضـــــوي مبالدولة  لمجلسف ر تجزائري قد اعلمشـــــرع الإذا كان ا

المتضـــــمن إختصـــــاصـــــات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله وتحديدا  1998ماي  30 يفمؤرخ لا
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منـه بـالنظر في المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية. إلا أنه لم يقدم تعريفا  9بموجـب المـادة 

علق تعريفات تتللقرار الإداري، وهـذا أمر طبيعي إذ الغـالـب أن يعزف المشـــــــــــــــرع عن التطرق ل

بمصـــــــــــــطلحات قانونية عادة ما يثور حولها الجدل ويكثر بشـــــــــــــأنها الإختلاف تاركا ذلك للفقه 

  1والقضاء وحسنا فعل ذلك.

فقد عرفه عمار عوابدي بأنه هوذلك العمل القانوني الصـــــــــــــادر من الســـــــــــــلطات الإدارية 

ة أو ار قانونية، أو حالالمختصــــة في الدولة وبإرادتها المنفردة والملزمة وذلك بقصــــد إحداث آث

حالات قانونية عامة أو خاصـــــــة، أو تعديلها أو إلغائها بهدف تحقيق هدف المصـــــــلحة العامة 

  في نطاق الوظيفة الإدارية في الدولة.

من ق إ م، فــالفقرة  169وتقــابلهــا المــادة  08/09من ق إ م وإ  819وعليــه وفي المــادة 

إرفــاق القرار المطعون فيــه مع العريضـــــــــــــــة أيــا الأولى من هــذا النص تفيــد بــأن على المــدعى 

كانت الدعوى وإلا تعرضـــــت لعدم القبول، إلا إذا تعذر عليه ذلك للأســـــباب خارجة عن إرادته 

وعليه في هذه الحالة تبرير ذلك، أما الفقرة الثانية أثارت احتمال كون المدعي أثبت أن ســـــبب 

لة فعليه لا بد على القاضـــــي رئيس التشـــــكي عدم تقديم القرار يعود إلى امتناع الإدارة عن ذلك،

  2 أمرها بتقديمه في أول جلسة، وله في ذلك إستخلاص النتائج القانونية المترتبة على ذلك.

الإمتنــاع، والــذي يعني تخوف الإدارة من تحميلهــا تبعيــة تصـــــــــــــــرفهــا بموجــب ذلــك القرار 

  وبالنتيجة الحكم عليها.

  أمام المحاكم الإدارية: -/-ب

  حاكم الإدارية:أمام الم-1

                                                           

، مجلة العلوم القانونية والإجتماعية، العدد العاشــــــــــر، -دراســــــــــة مقارنة -قرينعي جميلة: دعوى الإلغاء والقرارات الإدارية -1
  .707، ص2018بالجلفة، جوان -جامعة زيان عاشور

  .57شريط وليد، بوزيقي شريفة: الشروط الشكلية لقبول دعوى الإلغاء، مرجع سابق، ص  -2
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الســـــالف ذكرها، فإنه يجب أن ينصـــــب الطعن بإلغاء  801وفقا لما نصـــــت عليه المادة 

أمام المحاكم الإدارية على القرار الإداري الصــــــــــادر على إحدى الجهات الإدارية الوارد ذكرها 

، يفي هـاتــه المـادة يتمثـل في قرار بلـدي، قرار المصـــــــــــــــالح الإداريــة الآخرى للبلــديـة، قرار ولائ

قرارات المصــــــــالح غير الممركزة للدولة على مســــــــتوى الولاية، قرار مدير أو رئيس مؤســــــــســــــــة 

  عمومية محلية ذات صبغة إدارية.

  مجلس الدولة: -/-2

وعليــه فــإن محــل الطعن بــالإلغــاء أمــام مجلس الــدولــة يجــب أن ينصـــــــــــــــب على إحــدى 

ئيس لقرار الوزاري، قرار ر التصـــــــرفات أو القرارات ال�تية الأمر، المرســـــــوم (رئاســـــــي، تنفيذي) ا

  الهيئة العمومية الوطنية، قرار مسؤول أو رئيس منظمات المهنية الوطنية.

  الأعمال التي تخرج عن نطاق دعوى الإلغاء:  -أ/-2

أعمال الإدارة حســــب تنوع نشــــاطها وتدخلها في المهمة المحددة لها وتوجد ضــــمن تتنوع 

يها من طرف القاضــــــــي الإداري وحســــــــب ما هذه الأعمال بعض التصــــــــرفات التي لا ينظر إل

  من ق إم. 275و  169نصت عليه المادة 

الأعمـــال غير القـــانونيـــة (العمـــل المـــادي): هي تلـــك التصـــــــــــــــرفـــات أو الأعمـــال التي   -

تصــــــــــــــــدرهـــا الإدارة ولكنهــا لا ترقى إلى مرتبــة القرارات ولا تؤثر في المراكز القــانونيـــة 

 كالأعمال التحضيرية والأعمال النموذجية.

ــــع للقضـــــــــــــــاء الكــامــل إلا أنــه هنــ -  اكالأعمــال غير الإنفراديــة: هي في طبيعتهــا تخضـــــــــــ

عمليات مرتبطة بالعقد ولكن منفصـــــــلة عنه فهاته العقود والتي بدورها تخضـــــــع لدعوى 

 تجاوز السلطة.
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أعمال التي لا تخضــــــــــــع لرقابة القضــــــــــــاء أي لا تقبل الطعن بالإلغاء: وتندرج  -ب/-2

  1 ضمن أعمال السيادة والأعمال القضائية والأعمال التشريعية.

  ة بدعوى الإلغاء:الفرع الثاني: الشروط الشكلية الخاص

ويمكن القول بأنها ثلاثة شــــــــروط ممثلة في شــــــــروط متعلقة بالعريضــــــــة والميعاد والتظلم 

  الإداري وسيتم دراستها على النحو التالي:

  أولا: الشروط الشكلية المتعلقة بإجراءات رفع دعوى الإلغاء:

  شروط متعلقة بالعريضة: -/-1

لكي تنعقـــد دعوى الإلغـــاء يجـــب أن تتوفر نيـــة المـــدعي نحو رفع الـــدعوى ويكون ذلـــك 

كتابة ضـــــــــبط الغرفة (بتقديم وإيداع أو عريضـــــــــة الدعوى أمام الجهات القضـــــــــائية المختصـــــــــة 

ويتكفل قانون الإجراءات المدنية  أو كتابة مجلس الدولة)، الإدارية المختصة المحكمة الإدارية

  2 .بيان تفاصيل إعداد وتقديم عريضة الدعوىوالإدارية الجديد بت

ويجب أن تكون العريضــــــــة مكتوبة تحــــــــــــــــــــــتوى عــــــــــــــــــــــلى مجموعة من البيانات والوثائق 

التحقيق على ضـــــــوء المســـــــائل القانونية المعروفة في عريضـــــــة  والمســـــــتندات اللازمة، ويجري

خصــــــــوصــــــــا تنعقد بإيداع عريضــــــــة الدعوى  فالدعوى الإدارية عموما ودعوى الإلغاء الدعوى

بأمانة ضــــبط المحكمة الإدارية أو كتابة ضــــبط مجلس الدولة حســــب الاختصــــاص، حيث أن 

إجراء إيداع العريضـــــــــــة الافتتاحية بأمانة الضـــــــــــبط يعد إجراءا مشــــــــــــتركا يطبق على الدعاوي 

وذلــك بحكم المرفوعــة أمــام المحــاكم الإداريــة وكــذلــك الــدعــاوي المرفوعــة أمــام مجلس الــدولــة 

من قــانون الإجراءات المــدنيــة والإداريــة والتي  904الإحــالــة المنصـــــــــــــــوص عليهــا في المــادة 

  .من نفس القانون  825إلى  815أحالت لتطبيق المواد من 

                                                           

  .58-57شريط وليد، بوزيقي شريفة: الشروط الشكلية لقبول دعوى الإلغاء، مرجع سابق، ص  -1
  .38بو الشعور وفاء: سلطات القاضي الإداري في دعوى الإلغاء في الجزائر، مرجع سابق، ص -2
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ويشترط في العريضة حتى تكــــــــــون مقبولــــــــــة أن يقدمـــــــــــها الطاعن مكتوبة بعدد الخصوم 

ــاع وتتضمن ملخص ــع عليها من الطـ ــاالموضوع وموقـ ة ومرفقة بنسخ ن إذا كان شخصا معنويـ

تشكيلة الحكم أن يأمر الخصوم بتقديم نسخ إضافية إذا رأى ضرورة  منها، كما يسـتطيع رئيس

  .لذلك

ـــم القضائي، ما لم  ـــة مقابل دفع الرسـ ـــة تــــودع بأمانة ضبط المحكمة الإداريـ هــــذه العريضـ

ة ك بأمانة ضبط المحكماص يمستقيد عند إيداعـــها بسجـــل خعلى خلاف ذلك و ينص القانون 

ــــــــــــــــــــب ترتيب ورودهاالإدارية و  يســــــلم أمين الضـــــــبط للمدعى وصـــــــلا يثبت إيداع ، و ذلك حســـــــ

جيل اريخ ورقم التســــــيقيد تلمذكرات والمســــــتندات و ا العريضــــــة، كما يؤشــــــر على إيداع مختلف

 لفلا يعتد بالعريضــــــة التي تأخذ شــــــكبها ومن ثمة على المســــــتندات المرفقة على العريضــــــة و 

  .ن جميع البيانات المشروطة قانونابرقية مالم يتم إرفاقها بعريضة تتضم

. اتبيانالعريضـــــــة الافتتاحية للدعوى على كما نص المشـــــــرع على وجوب أن تتضـــــــمن 

كالجهة القضـــــــــــائية التي ترفع أمامها الدعوى وأن تتضـــــــــــمن العريضـــــــــــة جميع بيانات أطراف 

  1 الخصومة.

  شروط متعلقة بالميعاد: -/-2

خلافـا للـدعوى المـدنيـة التي يحـدد القـانون كأصـــــــــــــــل عام مدة معينة لرفعها ما دام الحق 

قائما ولم يســـــقط بالتقادم، فإن دعوى الإلغاء مقيدة بنطاق زمني ضـــــيق حرصـــــا على اســـــتقرار 

الأوضـــــــــاع الإدارية، ومن هنا يشـــــــــترط لقبولها أن ترفع خلال المدة التي حددها القانون ويعيد 

النظام العام لا يجوز مخالفته ويمكن للقاضــــــي إثارته من تلقاء نفســــــه، كما شــــــرط الميعاد من 

  2 يمكن إثارته في أي مرحلة كان عليها النزاع.

                                                           

  .40-39-38بو الشعور وفاء: سلطات القاضي الإداري في دعوى الإلغاء في الجزائر، مرجع سابق، ص -1
  .94بوضياف عمار: دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مرجع سابق، ص -2
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  المبدأ لعام: -/-أ

من ق.إ.م.إ على أن ميعـاد رفع دعوى الإلغاء أمام المحكمة الإدارية  829تنص المـادة 

الدولة) هو أربعة أشــــــــــــهر من تاريخ (الذي يســــــــــــري على دعوى الإلغاء المرفوعة أمام مجلس 

تبليغ القرار أو نشـره بمعنى أنه يمكن للمخاطب بالقرار الإداري أن يرفع مباشــرة دعوى الإلغاء 

أمام المحكمة الإدارية خلال أربعة أشــــــهر يبدأ حســــــابها من تاريخ تبليغه بالقرار الإداري (عن 

  طريق وسائل التبليغ القانونية).

  ة لشرط الميعاد:الأوضاع المختلف -/-ب

إن تطبيق المبدأ العام يكون في حالة اللجوء مباشــــرة أمام القضــــاء دون رفع التظلم أمام 

الجهـة المصـــــــــــــــدرة للقرار ولكن في حـالـة مـا إذا إختـار المخـاطـب بـالقرار الإداري اتباع طريق 

الآجال  بالتظلم أولا تتغير مواعيد رفع دعوى الإلغاء نظرا للأثر الذي يرتبه التظلم في حســـــــــا

  استنتاج ما يلي: 830أين يمكن من خلال استقراء المادة 

أنه في حالة تفضـــــــــــيل المخاطب بالقرار الإداري تقديم التظلم الإداري، يجب أن يرفع   -

هذا الأخير خلال أربعة أشــــــهر من تاريخ تبليغ القرار أو نشــــــره، فيكون التظلم المرفوع 

دعوى الإلغاء (برد الإدارة صـــراحة أو بعد هذا الميعاد مرفوضـــا وترفض على اســـاســـه 

ســـــــــــكوتها  لفوات ميعادها نظرا للأن مدة الأربعة أشـــــــــــهر تســـــــــــري على دعوى الإلغاء 

 والتظلم معا.

أنه في حالة رفع التظلم في الميعاد المحدد (أربعة أشـــــــــهر) يســـــــــتوجب قبل رفع دعوى  -

دة أقصـــــــــــاها الإلغاء انتظار رد الإدارة صـــــــــــراحة برفض التظلم أو اعتبار ســـــــــــكوتها لم

 شهرين رفضا ضمنيا.
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أن ميعـــاد رفع دعوى الإلغـــاء أمـــام الجهـــة المختصــــــــــــــــة (المحكمـــة الإداريـــة أو مجلس  -

الدولة) تكون خلال شـــهرين من تاريخ تبليغ الرد الصـــريح بالرفض أو من تاريخ إنتهاء 

  1مدة الشهرين التي يعتبر فيها سكوت الإدارة رفضا ضمنيا.

  حالات تمديد الآجال: -/-ج

  امتداد الميعاد بسبب أحوال قطع الميعاد: -1ج/

يعني قطع الميعــاد أن يقع أمر معين أو تحــدث واقعــة معينــة تؤدي إلى إســـــــــــــــقــاط الايــام 

التي مضـت من حسـاب الميعاد، على أن يبدأ ميعاد كامل جديد في السـريان بعد إنفضاء هذا 

انه عاد في اليوم الأول لبدء ســـريالأمر أو هذه الواقعة، ويســـتوي أن تحدث الواقعة القاطعة للمي

أو في منتصـــف المدة أو في اليوم الأخير منه، ففي جميع الأحوال ينقطع الميعاد وتزول آثار 

جديدة في الســــريان، وبذلك يختلف الأثر القانوني للإنقطاع المدة التي انقضــــت منه وتبدأ مدة 

يتم احتســــــابها ويضــــــاف عن أثر الوقف، إذ أن المدة التي انقضــــــت قبل حدوث ســــــبب الوقف 

  إليها ما تبقى من المدة يوما من تاريخانتهاء حالة الوقف.

فحـــالات القطع هي: الطعن أمـــام جهـــة غير  832وعليـــه طبقـــا لمـــا تنص عليـــه المـــادة 

  مختصة، طلب مساعدة قضائية، القوة القاهرة، حالة وفاة المدعى عليه، التظلم الإداري.

  وقف الميعاد: إمتداد الميعاد بسبب أحوال -2/-ج

وعليه هنا يحدث شــــــيء يوقف المدة ولكن تضــــــاف المدة التي تســــــبق الحدث إلى المدة 

  2 الجديدة التي تلي الحدث وأسباب الوقف هي البعد المكاني وكذا العطل الرسمية.

                                                           

المتضــــــــــــــمن قــانون الإجراءات المـدنيـة والإداريــة)،  09-08بودريوه عبـد الكريم: آجـال رفع دعوى الإلغــاء (وفق القـانون  -1
  .19-18جامعة بجاية، ص 

  .65لقبول دعوى الإلغاء، مرجع سابق، ص شريط وليد، بوزيقي شريفة: الشروط الشكلية  -2
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وتجدر الإشــــــارة إلى أنه في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية قد اســــــتبقى المشــــــرع 

للإســــتفادة من التمديد وعدد أســــباب القطع على ســــبيل الحصــــر، ففيما يتعلق على القطع فقط 

بتمـديـد الأجـل بســـــــــــــــبـب القوة القـاهرة أو الحـادث الفجائي، يظهر كذلك أن القضـــــــــــــــاء الإداري 

الجزائري (مجلس الدولة) مطالب بوضــــــــع وتحديد معالم ومؤشـــــــــرات يســـــــــتهدي ويســـــــــتعين بها 

 اهرة والحادث الفجائي اجتنابا للتفســـير الواســـع جداالقاضـــي للإبراز مضـــمون مفهومي القوة الق

الذي يفســـــــــــح المجال للإقحام القوة القاهرة والحادث الفجائي كأســـــــــــباب لقطع الميعاد في غير 

محلها والتفســــير الضــــيق إلى درجة اســــتبعاد كل ظرف يثار لتبرير التمديد، وفي كلتا الحالتين 

  1 بتغاه المشرع من وراء تقرير حالات القطع.فإن المسألة تخرج عن الإطار والمقصود الذي ا

  ثانيا: شروط متعلقة بالتظلم:

  تعريف التظلم: -/-1

ي دارية التلإ، إلى الجهة ايعرف التظلم بأنه:" الطلب الذي يتقدم به صـــــــــــــاحب الشــــــــــــــأن
أو  به،داري بســحلإلب فيه إعادة النظر في القرار اأصــدرت القرار أو إلى الجهة الرئاســية، يط

  ".لتجاء إلى القضاءلاوذلك قبل ا ،تعديله
دارية المختصــة لتعيد لإعرض ذو مصــلحة حالة على الجهة ا :خرلأكما عرفه البعض ا

النظر في قرار إداري، اضر به أو مس مركزه القانوني كما يقصد به أيضا بان يتقدم صاحب 
لقرار صدر امالشأن الذي علم بقرار إداري صدر في مواجهته، بطلب أو استدعاء يوجهه إلى 

أخرى يحــددهــا القــانون يلتمس فيــه إعــادة النظر في  2داري أو إلى رئيســــــــــــــــه، أو أي جهــةلإا
أو ســحبه، أو إلغائه اعتقادا منه بعدم مشــروعية هذا القرا، والتظلم نوعان هو اختياري  قراراها،

إلى  جوءدارة أو الللإاعندما يترك أمر مباشـرته لصـاحب الشأن، بحيث يستطيع إن يتظلم إلى 
الشــــــأن قبل رفع  صــــــاحب لجباري فيتم اللجوء إليه من قبلإ، أما التظلم االقضــــــاء دون إجباره

   .لغاءلإدعوى ا

                                                           

  .18و  19بودريوه عبد الكريم: آجال رفع دعوى الإلغاء، مرجع سابق، ص -1
 .59بوزيدي عائشة، دعوى الإلغاء في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص -2
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مــا تعريف التظلم حســـــــــــــــب الفقــه الجزائري بــأنــه طعن ذو طــابع إداري محض، يوجهــه أ
ئية كانت أو رئاســــــية ليعبر فيها عن عدم رضــــــاه، من لادارة المعنية و لإصــــــاحب الشــــــأن إلى ا

 مراجعــة موقفهــا إزاء القرار الــذي أصـــــــــــــــدرتــه، خلالــهيلتمس فيــه أو من أو قرار إداري و عمــل 
قرارهــــــا  عن دارة فرصة العدوللإمعين فالتظلم المسبق يمنح جهة اوليس له كأصل عام شكل 

ري دالإيعرف بالطعن اداري أو ما لإا التظلمو دون أمر أو تدخل من القضــــــاء ، و بصورة إرادية
رية التي ادلإإلى الهيئة اام، ســــــــواءا كان اختياريا أم وجوبيا يوجه في الغالب المســــــــبق بوجه ع

  1 .ظلم الرئاسيتداري، وهذا ما يعرف باللإدارية المصدرة للقرار الإتعلو مباشرة الهيئة ا
  أنواع التظلم: -/-2

ق إ م "بالطعن التدرجي" الذي  275وهو المشار إليه في المادة  التظلم الرئاسي: -/-أ
  يرفع إلى سلطة التي تعلو من أصدرت القرار.

من ق إ م وإ نجد أنها لم تشـــــــــــــر إلى التظلم الرئاســـــــــــــي واكتفت  830ومن خلال المادة 
ديا ابالتظلم الولائي وذلك بنصـــــــــــها "تقديم التظلم إلى الجهة الإدارية مصـــــــــــدرة القرار"، وذلك تف

لثقل الإجراءات وتباطؤ في تنفيذها التي لا تساهم في تحسين صورة الخدمة العمومية المناطة 
  بالعدالة.
المقصـود بالتظلم الولائي هو أن يتقدم صاحب الشأن بطلبه إلى  التظلم الولائي: -/-ب

خر وذلك آالقرار بفرض إعادة النظر فيه إما بالإلغاء أو التعديل أو استبداله بالسـلطة مصدرة 
  2 حسب ما تملكه السلطة الإدارية من صلاحيات في هذا الشأن.

  :وجوبية التظلم كاستثناء في منازعات الضرائب والرسوم -3

يرجع مصدر قاعدة الزامية التظلم في المنازعات الضريبية الى نصوص التشريع الضريبي    

ضاء الدعوى الضريبية امام القالتي تجعل من التظلم في مادة الضرائب شرطا اساسيا لقبول 

  .الاداري او رئيس مركز الضرائب او رئيس المركز الجواري للضرائب حسب الحالة

يكمن الغرض من توجيه التظلم الاداري امام ادارة الضرائب اصدار قرار اداري صريح او    

س لضمني حتى يمكن بعد ذلك المعني من الطعن امام القضاء الاداري هذا ما قضى به مج
                                                           

  .60-59بوزيدي عائشة، دعوى الإلغاء في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص -1
  .66وزيقي شريفة: الشروط الشكلية لقبول دعوى الإلغاء، مرجع سابق، ص شريط وليد، ب -2
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قضية (ي.س) ضد ادارة الضرائب  25/02/2003الدولة الجزائري في القرار الصادر بتاريخ 

المتضمن قانون الاجراءات المدنية  23 - 90والذي جاء فيه:" حيث بالرجوع الى قانون رقم 

منه التي نصت صراحة على ان المنازعات الخاصة ومن بينها  168المادة  وبالأخص

وحيث ان التظلم الاداري المسبق في مادة ". حكمها اجراءات خاصةالمنازعات الضريبية ت

قانون  337و  334الضرائب من الاجراءات الجوهرية وهو من النظام العام طبقا للمادتين 

الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ورفع الدعوى مباشرة دون استيفاء هذا الاجراء يؤدي الى 

  . 1عدم قبول الدعوى شكلا

  لثالث: الشروط الموضوعية لدعوى الإلغاء:الفرع ا

داري إلى دراســـة ملف لإاذا اســـتوفت العريضـــة جملة الشـــروط الشـــكلية، يعمد القاضـــي إ
ر ار لغاء في القلإســـــــــــــــة أوجه الطعن باار  بدلا يتم ذلك إلاالدعوى من الناحية الموضـــــــــــــــوعية، و 

ص داري على أركانه ليفحلإر اار فيبحـث القـاضـــــــــــــــي في مدى توافر الق داري المطعون فيـه،لإا
  .قا منها مدى مشروعيتهالاانط

لخمســـــة داري الإر اار في العيوب التي تصـــــيب أركان الق لغاء تتمثللإم فإن أوجه اومن ث
: هيلغائه و لإلي قيام حالة أو وجه أو ســبب أو مما تؤدي إلى عدم مشــروعية هذا القرار وبالتا

عيوب شـــــــكلية، وعيب المحل والســـــــبب ختصـــــــاص، وهي لاجراءات وعيب الإعيب الشـــــــكل وا
  .داريلإر اار ي تمس بموضوع القوالغاية، وهي عيوب موضوعية أ

  أولا: عدم المشروعية الخارجية للقرار الإداري:

وتشـــــــــــــــمل العيوب التي  داري،لإركان الخارجية للقرار الأترجع إلى وجود عيب في أحد ا
  2 .جراءاتلإالشكل واختصاص وعيب لااركان الشكلية للقرار، أي عيب لأتمس ا

  عدم الإختصاص: -/-1

                                                           

 
  33رابية منيرة حذير شهيناز : خصوصية دعوى الالغاء في الجزائر مرجع سابق ص  -1

عطاب يونس: الشــــــــروط الموضــــــــوعية لقبول دعوى الإلغاء ضــــــــد القرار الإداري المطعون فيه، مجلة نوميروس، المجلد  -2
  .171-170، ص 2023الأول، جامعة أحمد دراية (أدرار)،  العدد -الرابع
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لى عف عتبر العيب المتعلق بالاختصـــــــــــــــاص من أكثر عيوب القرار الإداري وضـــــــــــــــوحا،ي

ـــــــــاص  ( Laferriére) "الصعيد الفقهي، ذهب الأستاذ "لافريير في تعريفه لعيب عدم الاختصـ

ـــــــــــــــــــــــــه  يدخل في نطاق  تخاذ قرار أو إجراء عمل، لاعدم الأهلية القانونية لســـــــــــلطة لا"...بقولـ

وفي المقابل ذهب الأسـتاذ عبد العزيز خليفة بقوله بأنه إذا كان المقصود بركن "، اختصـاصـها

الاختصاص في مجال القـرارات الإدارية يعني "الأهلية أو المقدرة القانونية الثابتة لجهة الإدارة 

ا تنفيذه أو للأشــــــــخاص التابعين لها في إصــــــــدار قرارات محددة من حيث موضــــــــوعها ونطاق

أما على صــــــعيد القضــــــاء الإداري، فقد تصــــــدت محكمة القضــــــاء الإداري  ،"المكاني والزماني

 1957يناير ســــنة  27المصــــرية لمســــألة تعريف عيب الاختصــــاص في حكمها الصــــادر في 

ــــدرة علـــــى بقولها مباشرة عمل قانوني  "...إن عيب الاختصاص في دعوى الإلغاء هو عدم القـ

  ر..."من سلطة هيئة أو فرد آخمعين جعله المشرع 

ويتضــح من خلال هذه التعريفات الفقهية والقضــائية أن عيب الاختصــاص يتصــل بركن 

الاختصـــــــاص في القرار الإداري، ويتحقق كلما صـــــــدر القرار عن ســـــــلطة لا تملك صـــــــلاحية 

إصـداره، حيث يصيب القرار الإداري إذا ما خــــــــــــــــالف مصدره قواعد الاختصاص التي حددها 

  1 .ون لإصدارهالقان

  :ختصاصلامصادر ا-/-ب

دار حياتها واصلادارة الحق في ممارسـة صـلإختصـاص التي تعطي للار ادتتمثل مصـا 

ســاســي وهو الدســتور، والتشــريع العادي وهي القوانين الصــادرة لأقراراتها في كل من التشــريع ا

  .دارية المختصةلإيرا التنظيم الصادر عن الجهات اعن البرلمان، وأخ

  الدستور: •

                                                           

مويعـدي عبـد الرحمـان: عيـب عـدم الإختصــــــــــــــاص في القرار الإداري وأثره عنـد الحكم في دعوى الإلغاء، مجلة الحقوق  -1
  .355-254، ص2021الجزائر، -، جامعة عمار ثليجي بالأغواط04العدد  -14والعلوم الإنسانية، المجلد 
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لبعض دارية لإختصاصات الالى ا،ع 2020ئري لسـنة از لقد نص التعديل الدسـتوري الج

  .وللأبرئيس الجمهورية، أو بالوزير ا مرلأداريين، سواء تعّلق الإشخاص الأا

  

  :اختصاصات رئيس الجمهورية -

على اختصــــــــــــاصــــــــــــات رئيس  ، 2020ئري لســــــــــــنة از لقد نص التعديل الدســــــــــــتوري الج

ختصـــــــاصـــــــات تتمثل في ســـــــلطة التعيين، وســـــــلطة لاداري، وهذه الإالطابع ا الجمهورية، ذات

  .مة الدولةلاظيم، وسلطة المحافظة على أمن وسالتن

  :ول أو رئيس الحكومةلأ اختصاصات الوزير ا  -

 ،ول أو رئيس الحكومة اختصــــاصــــات معينةلأالمؤســــس الدســــتوري للوزير ا كما اعترف

ضـــاء حيات بين أعلاالعامة وتوزيع الصــدارة لإاة التعيين والســهر على حســـن ســير وهي ســلط

واد محددة في المالعامة ســـنويا، كما هي ان عن الســـياســـة يالحكومة وتقديم برنامج الحكومة وب

  2020.من التعديل الدستوري لسنة  103-113 93

  )القانون(التشريع  •

جهزة لأت واســـاســـية لتحديد اختصـــاص العديد من الهيئالأيعد التشـــريع من المصـــادر ا  

  .مركزيةلادارية سواء كانت مركزية أو لإا

  التنظيم: •

هو تلك القرارات التي تصــــــدر عن الســــــلطة التنفيذية طبقا للدســــــتور وقد تتضــــــمن قواعد 

عامة ومجردة كالقرارات التنظيمية، وقد تتضــــــــمن قواعد خاصــــــــة كالقرارات الفردية، تتخذ عدة 
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صـــــدر عن ئية والبلدية كما تلاالقرارات الوزارية والو يذية أو أشــــكال كالمراســــيم الرئاســــية أو التنف

  1داريلإء المؤسسات ذات الطابع اار مد

  صور عيب الإختصاص: -/-ج

  عيب عدم الإختصاص الجسيم: •

تتحقق حالة عيب الاختصــــاص الجســــيم في حالة صــــدور القرار عن شــــخص لم يمنحه 

ــــــــداره، وبذلك يكون مغتصبا لسلطة إصداره،  ــــــــلطة إصـ الأمر الذي يجعل من القرار المشرع سـ

ــــــــــــــيمة لدرجة تفقده صفته الإدارية، بحيث لا  ــــــــــــــة جسـ الإداري مخالفا لركن الاختصاص مخالفـ

  2مشروع. يعتبر باطلا فحسب بل يصير معدوما ويتحول إلى مجـرد عمـل مـادي غـير

  :البسيطعيب عدم الإختصاص  •

والأقل خطورة من حيث  تعتبر هذه الدرجة من درجات عدم الاختصـــاص الأكثر انتشـــارا

الآثار المترتبة عليهـــــــــــــــــــــا مقارنة بعيب عدم الاختصـــــــاص الجســـــــيم أو ما يعرف "باغتصـــــــاب 

الســـــــــلطة"، حيث يتحقق هذا العيب البســـــــــيط في حالة مخالفة قواعد الاختصــــــــــاص في نطاق 

الوظيفة الإدارية، ولعيب عدم الاختصاص البسيط ثلاث صور تقليدية تختلف بحسـب النطاق 

  3 ا.جاوزه مصدر القرار، فإما أن يكون موضوعيا، أو مكانيا، أو زمنيالذي ت

  :جراءاتلاعيب الشكل وا •

                                                           

إلى  172س: الشـروط الموضـوعية لقبول دعوى الإلغاء ضـد القرار الإداري المطعون فيه، مرجع سابق، ص عطاب يون -1
174.  

مويعدي عبد الرحمان: عيب عدم الإختصــــــــــــاص في القرار الإداري وأثره عند الحكم في دعوى الإلغاء، مرجع ســــــــــــابق،  -2
  .256ص

داري وأثره عند الحكم في دعوى الإلغاء، مرجع ســــــــــــابق، مويعدي عبد الرحمان: عيب عدم الإختصــــــــــــاص في القرار الإ -3
  .261ص
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ــــة إلإزمــــة في جميع القرارات اللاجراءات الإتوجــــد قواعــــد عــــامــــة تبين ا لا  أن  لاداري

ها ية أن تتبع إجراءات محددة وأن تفرغ قراراتدار لإنونية قد تفرض على السلطة االنصـوص القا

  .نلاوقوالب معينة تحت طائلة البطال في أشك

جراءات لإالقواعــــد تتعلق بــــاحترام قواعــــد ا داريــــة تحكمهــــا بعضلإإن إعــــداد القرارات ا

ت اار دارة ضــدهم قر لإ تتخذ الا وبعض الشــكليات، وهذا ضــمانا وحماية لحقوق المواطنين حتى

  .هاطعن فيسريعة وغير مدروسة ويؤدي خرقها إلى تعرض هذه القرارات إلى القابلية لل

  

  المقصود بالشكل: -/1

داري، أي القالب المادي الذي يفرغ لإر اار المظهر الخـارجي الذي يتخذه الق يقصـــــــــــــــد بـه

فيه، إذ أنه يكون: كتابيا أو شـــفويا، صـــريحا أو ضـــمنيا كما يقتضـــي أحيانا أن يتضـــمن توقيعا 

  .أو تسبيبا أو تحييثا

  :المقصود بالإجراءات -/2

ر أي التي ار دارة قبل اتخاذ القلإتيـب التي تتبعها اار داري التلإا رار الق إجراءاتيقصـــــــــــــــد بـ

  ، وتأخذ عدة صورة من أهمها:تسبق إصداره نهائيا

داري والذي يظهر في لإر ااءات القر اســــتشـــــاري أهم إجر لاء ااجر لإيعتبر ا ســـتشـــارة:لاا -

  :الواقع في الصور الرئيسية التالية

تلجأ إلى اســــــتشــــــارة جهة أخرى قبل اتخاذها  دارة أنلإيمكن ل ختيارية:لاســــتشــــارة الاا •

  ر دون أن يكون هناك نص يلزمها بذلكاللقر 
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ســـــتشـــــارة حينما يوجد نص قانوني يلزم لايتجلى هذا النوع من ا جبارية:لإســـتشـــارة الاا •

خذ لأارها أن تلجأ إلى اســتشـــارة جهة أخرى، على أن يكون لها ار دارة قبل اتخاذها لقلإا

 1 .بها أو مخالفتها

لتزام لاع رأي جهة معينة مع ضــــــــرورة الادارة ملزمة باســــــــتطلإأي أن ا المطابق:الرأي  •

  .أيضا بذلك الرأي لدى إصدار القرار

مومي: " تتخذ الســـــــــلطة من قانون الوظيف الع 165ومثال ذلك ما نصـــــــــت عليه المادة 

د أخذ الرأي عحيات التعيين العقوبات من الدرجة الثالثة والرابعة بقرار مبرر، بلاالتي لها صــــــــــــ

عضــــــــاء المختصــــــــة المجتمعة كمجلس تأديبي والتي يجب أن لأاالملزم من اللجنة المتســــــــاوية 

  يوما ابتداءا من تاريخ إخطارها". ) 45(يتعدى  لاتبت في القضية المطروحة عليها في أجل 

لصـحتها يشـترط في بعض القرارات أن يسـبق إصدارها إعداد وتقديم  التقرير المسـبق: •

 .تقرير من طرف جهة أخرى

أن يتخذ بناء على إقتراح من جهة  داريلإر اار يشــــــــــــــترط أحيانا لصــــــــــــــحة الق قتراح:لاا •

 لاه  أنلاح إار قتلا تتبع وتأخذ بالار أار ا كان للجهة المختصـــــــــــة بإصـــــــــــدار القأخرى وإذ

 .يمكنها تعديله

د متخذا بع داريلإر اار تشــــــــترط النصــــــــوص أحيانا اعتبار الق ة زمنية معينة:مرور مد •

دارة وعدم إفصـــــــــاحها عن إرادتها تعتبر لإزمنية معينة اعتبارا من ســـــــــكوت ا مرور مدة

ر إداري ضـــمنيا ســـواء بالقبول أو بالرفض وهذا حســـب مقتضـــيات وأوضـــاع النشـــاط ار ق

 .داريلإا

                                                           

-179عطاب يونس: الشــــروط الموضــــوعية لقبول دعوى الإلغاء ضــــد القرار الإداري المطعون فيه، مرجع ســــابق، ص  -1
180-181.  
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دارة لدى لإمبادئ القانون تلتزم به ا مبدأ منوهو  :)حقوق الدفاع(المضـــــــــاد  الإجراء •

جراء خاصــــــــة في مجال لإد به نص أم لم يرد، ويظهر هذا اإصــــــــدار قرارها ســــــــواء ور 

  1 .التأديب

  ثانيا: عدم المشروعية الداخلية للقرار الإداري:

  يتعلق الأمر هنا بعيب مخالفة القانون وعيب الإنحراف بالسلطة:

ذا ھبـــد أن يكون محـــل لابـــالتـــالي فو و عمـــل قـــانوني ھداري لإو معلوم إن القرار اھكمــا 

  .مع قواعد القانونومتناغما القرار منسجما 

يكون معيبا من الناحية الموضـــــوعية إذا جاء مخالفا للقانون كونه داري لإذا فإن القرار ال

  يشكل مصدر تهديد للأوضاع القانونية التي يخاطبها ومن شأنها الإضرار بمصالح الأفراد.

إن مضـــــــــــمون القرار الإداري (محل القرار الإداري) والذي تتجه إرادة الإدارة إلى تحديده 

تارة أو إحداثه تارة أخرى يكون خاضــــعا لشــــروط لا بد من توافرها ولا مناص من تخلفها وهذه 

  2الشروط هي:

  أن يكون محل القرار ممكنا:  -

القانونية والواقعة، فلا يمكن  ومعنى هـذا أن يكون محل القرار الإداري متاحا من الناحية

للإدارة أن تصدر قرار على محل مستحيل تحقيقه، كما لو أصدرت الإدارة قرارا بهدم دار آيلة 

  للسقوط واتضح أن الدار سقطت بالفعل.

  أن يكون محل القرار جائزا (مشروعا):  -

                                                           

  .182 عطاب يونس: الشروط الموضوعية لقبول دعوى الإلغاء ضد القرار الإداري المطعون فيه، مرجع سابق، ص -1
، جامعة المســـــتنصــــــرية، كلية 93أبوذر عبد الكريم شـــــاكر: دعوى إلغاء القرار الإداري، مجلة الإدارة والإقتصـــــاد، العدد  -2

  .153، ص2012الإدارة والإقتصاد، 
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ونية القانكما لو صــــــــــــدر قرار من الإدارة وكان الأثر المترتب عليه يتعارض مع القواعد 

أو أحد المبادئ القانونية العامة كما يتعارض مع المبادئ الدســــــــتورية التي تقضــــــــي بضــــــــرورة 

  1 احترام الحريات العامة أو حق التعبير عن الرأي.

  صور عيب مخالفة القانون -/-أ

  نية:المخالفة المباشرة للقاعدة القانو  •

قضــــــية (ب  ،46862القضــــــية رقم ر الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا في ار ومثال ذلك ق

  :ن ومن معه، حيث جاء فيهار هو ضد والي ولاية  )م

، 02/12/1984قد منح فيه الســـــــــكن الوظيفي للســـــــــيد (ب م) بموجب عقد إيجار في «

وبعد خلافات عائلية مع زوجته(ب ل) انتهت بالطلاق، دخلت الطليقة المســــــــكن بعد ذلك إثر 

  .1985جانفي  02وذلك في  ن،ار ر من والي ولاية وهار حصولها على ق

صــــاحب المســــكن الســــيد (ب م) لرفع دعوى الإلغاء ضــــد وهذا ما أدى بالزوج الســــابق و 

 1987جوان 27وقد حكمت المحكمة الإدارية بتاريخ  ،1985أوت  14ر الوالي في تاريخ ار ق

لأنـه قـد خـالف أحكام الإيجار  1985-01-02ن الصـــــــــــــــادر في ار ر والي ولايـة وهار بـإلغـاء ق

  .الذي يمنح السكن للسيد (ب م)، وبالتالي قد خالف القانون بصورة صريحة ومباشرة

  ب/ المخالفة غير المباشرة للقانون:

دوره، ر آخر ســبق صــار ر تفســيري لقار ثر رجعي معلنة أنه قأر بار كحالة اصــدار الادارة ق

  2.ت الاداريةار ار عدم رجعية الق جانبها على قاعدةوهذا يعتبر تحايل واضح من 

                                                           

  .153أبوذر عبد الكريم شاكر: دعوى إلغاء القرار الإداري، مرجع سابق، ص -1
الفة القانون كوجة من أوجه رفع دعوى الإلغاء، مذكر ماســــــــتر، تخصــــــــص بن عباس كريمة، رزايقي ابتســــــــام: عيب مخ -2

، 2017/2018بجاية، -جامعة عبد الرحمن ميرة -قانون الجماعات الإقليمية، بزغيش بوبكر، كلية الحقوق والعلوم السياسية
  .30-28ص 
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  :انعدام السبب -/2

 نظر لما يشــــــوب ســــــببه من داري المطعون فيه،لإر اار داري بإلغاء القلإيقوم القاضــــــي ا 

  عيوب.

  مفهومه: -/-أ

دارة، فهو اختيار ينتج من فكرة معينة لإداري تصـــــــــــــرف يســـــــــــــتند إلى الإر اار لما كان الق

وعليــه ي، دار لإر اار خــارجي وذلــك هو ســـــــــــــــبــب الق فعــل عــامــلدارة بلإتولــدت في ذهن رجــل ا

عيدا عن بيتلخص تعريف الســـــــبب هو:" الحالة القانونية أو الواقعية التي تحدث وتقوم خارجا و 

ي ر إداري معين فار اذ قدارية المختصـــــــــــة، فتحركها وتدفعها إلى اتخلإذهنية وإرادة الســـــــــــلطة ا

  .مواجهة هذه الواقعة المادية أو القانونية

ر ار ودا وقائما حتى تاريخ اتخاذ القداري: أن يكون موجلإر اار مة ســـبب القلالســـويشـــترط 

، ووجوب أن يكون الســــبب الذي )رار ركن الســــبب موجودة وقت اتخاذ القأي الوقائع المكونة ل(

  .رها مشروعا غير مخالف للقانونار دارة في إصدار قلإاستندت إليه ا

  عيوب السبب: -/-ب

د من دارية العديلإلغاء القرارات الإالذي يشــكل وجها  )الســببانعدام (يأخذ عيب الســبب 

  :الصور قدمها القضاء والفقه على النحو التالي

 انعدام الوجود المادي للوقائع.  -

 الخطأ في التكييف القانوني. -

  1 رقابة الملائمة. -

  عيب الإنحراف في إستعمال السلطة: -/-3

                                                           

إلى  187يه، مرجع سابق، ص عطاب يونس: الشـروط الموضـوعية لقبول دعوى الإلغاء ضـد القرار الإداري المطعون ف -1
190.  
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ا قد تلجأ إلى المغالاة في إستخدام سلطتهإن الإدارة هي تسير نحو تحقيق الصالح العام 

الممنوحــة قــانونــا بغيــة تحقيق أهــداف وغــايــات بعيــدة عن تلــك التي حــددهــا لهــا القــانون، غير 

مبالية بالشــكل والإجراءات التي فرضــها القانون. لذلك ســار فقهاء القانون الإداري إلى تعريف 

ه)، ة لتحقيق غرض غير معترف له بالإنحراف بأنه (إســــــــتعمال رجل الإدارة لســــــــلطته التقديري

لموظف العام لســـــلطاته لتحقيق هدف غير ذلك الهدف الذي من كذلك يعرف بأنه (إســـــتخدام ا

  1 أجل تحقيقه انيطت به تلك الصلاحيات).

لذا فإن إنحراف الإدارة في إســـــــتخدام الصـــــــلاحيات المنوطة بها ما هو إلا تعبير قانوني 

الأهداف التي حددها القانون، هذا الإبتعاد قد يكون نتيجة لخطأ عن نيـة الإدارة بـالإبتعـاد عن 

فهم غاية المشــرع أو قد يكون متعمدا ترنو من ورائه تحقيق مصــالح شــخصــية وبالتالي التاثير 

  على المصلحة العامة.

  صور الإنحراف بالسلطة: -/-أ

  للإنحراف صور عدة أهمها:

  إستهداف المصلحة العامة: -/-1

الــة في أن من يملــك الحق في إصـــــــــــــــدار القرار الإداري يحــاول تقويض تتجلى هــذه الحــ

المصـــــــــلحة العامة، كما لو إتبعت الإدارة المحلية للإحدى المحافظات مثلا بمنع مظاهرة ليس 

يقصـــــــــــــــد الحــد من الحريــات العــامــة أو تكميم الأفواه من خلال التــأثير على حريــة التعبير عن 

حجة أنها تهدف إلى المحافظة على النظام العام أو قد الرأي المكفولة بموجب الدســـــــــــتور بل ب

  غايته الإنتفاع.يكون المنع ذو بعد سياسي أو 

وعليه نقول لا ســبيل للإدارة وهي تصـــدر قراراتها ســـوى لتحقيق، وإلا كان قرارها عرضـــة 

  للإلغاء من قبل القضاء الإداري.

                                                           

  .157أبوذر عبد الكريم شاكر: دعوى إلغاء القرار الإداري، مرجع سابق، ص -1
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  الإنحراف عن قاعدة تخصيص الأهداف:  -/-2

تصــــــدر قراراتها التقيد بالأهداف التي حددها القانون وإلا كان مصــــــيره  على الإدارة وهي

الإلغاء للإصــــــابته بعيب الإنحراف في إســــــتعمال الصــــــلاحيات والحقوق، مثالها القرارات التي 

تصــــــــدرها الإدارة في مجال الضــــــــبط الإداري والتي يجب أن لا تحيد فيها عن المحافظة على 

  1 لأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة).النظام العام والتي تتمثل في (ا

  

  

  مخالفة تخصيص الأهداف: -/-ب

تتحقق هذه الحالة عندما يســــعى رجل الإدارة إلى تحقيق هدف غير الذي حدده المشــــرع 

حتى إذا كان القصــــد منه المصــــلحة العامة، فقد أكد القضــــاء الفرنســــي هذا الإتجاه في أحكام 

منذ تاريخ بعيد ونكتفي بالإشــارة إلى الأحداث منها عندما قضــي عديدة أصـدرها مجلس الدولة 

ــــــــية وهذا يشـــــــــــكل إحدى صـــــــــــور  بإلغاء قرار عزل موظف بلدي عقابا له على آرائه الســـــــــــياســـ

  2 الإنحراف بالسلطة التي يجمع عليها الفقه الإداري.

  

  

  

  

  

                                                           

  .158 -157أبوذر عبد الكريم شاكر: دعوى إلغاء القرار الإداري، مرجع سابق، ص -1
العدد الخامس، قســـــــم الكفاءة المهنية أحمد هنية: عيوب القرار الإداري حالات تجاوز الســـــــلطة، مجلة المنتدى القانوني،  -2

  .60بسكرة، ص-جامعة محمد خيضر -للمحاماة
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  خلاصة الفصل الأول:

الإلغاء كونها الطريق الوحيد للإنهاء مما ســــــــــــــبق التطرق إليه يتضــــــــــــــح جليا بأن دعوى 

القرار الإداري عن طريق القضــــــــــائي ورغم ما تطرق له الفقه من تعريفات إلا أن المشــــــــــرع لم 

يــأتي على ذكرهــا فــأهميــة دعوى الإلغــاء تظهر جليــا من خلال اختلافهــا عن مختلف الــدعــاوي 

عدة جوانب ســـــــواء من  الإدارية كدعوى القضـــــــاء الكامل ودعوى التظلم والتفســـــــير وغيرها من

حيث ســــــــــــلطة القاضــــــــــــي في كل منها أو من حيث الدعوى أو من حيث الجهات القضــــــــــــائية 

  المختصة للبث فيها.

  

 



 

 

  

  

  

  

  

  

  : الفصل الثاني

 في والفصل السير إجراءات

  الإلغاء دعوى
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  :مقدمة 

تخضع دعوى الإلغاء كغيرها من الدعاوي الإدارية لعديد القواعد الإجرائية الواجب القيام 

بأن الإجراءات الإدارية أمام القضاء الجزائري لا  بها أمام القضاء الإداري، هذا ويجدر التنويه

زالـت في إطـار التبعيـة تقريبـا للقواعد العامة التي تخضـــــــــــــــع لها الدعوى المدنية أمام المحكمة 

العــاديــة، فــدعوى الإلغــاء ونظرا لتفردهــا عن غيرهــا أولى لهــا المشـــــــــــــــرع الإداري إجراءات إذا 

لدعوى باطلة غير صـــــــالحة للنظر فيها، ســـــــقطت أو بالأحرى تخلفت واحدة منها، أصـــــــبحت ا

  حتى ولو كان هذا الموضوع من ضمن صلاحيات واختصاصات القاضي المكلف بها.

فبما أن دعوى الإلغاء ترتكز في مجملها على جملة من الإجراءات بدءا من الســـير فيها 

  وصولا للنطق بالحكم.

  بــ: ولدراسة ذلك سيتطرق في هذا الفصل المعنون

ث دحتالمتضـــــمن لمبحثين، المبحث الأول يإجراءات الســـــير والفصـــــل في دعوى الإلغاء 

عن إجراءات السـير في دعوى الإلغاء أما المبحث الثاني سـيندرج ضمنه إجراءات الفصل في 

  دعوى الإلغاء.

  الفصل الثاني: إجراءات السير والفصل في دعوى الإلغاء

  لغاء:المبحث الأول: إجراءات السير في دعوى الإ 

تتميز إجراءات ســــــــــــير الخصــــــــــــومة أمام الهيئات القضــــــــــــائية الإارية بالطابع التوجيهي، 

بإعتبار أن أمر تســـــييرها أســـــنده المشـــــرع للقاضـــــي المقرر، الذي يتخذ فيها من الإجراءات ما 

يراه ضـــــروريا للفصـــــل فيها، وتشـــــهد مرحلة الســـــير في دعوى الإلغاء إتســـــاعا أكثر لســـــلطات 

يلعب دورا إيجابيا في هذه المرحلة إذ أنه يمســـــــك بزمام الدعوى، ويتحكم  المحكمة، فالقاضـــــــي

  في إدارة النزاع ويهيء الملف ليكون جاهزا للفصل فيه طبقا للقانون.
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ولدراســـة ذلك ســـيتم التحدث بداية على عريضـــة افتتاح دعوى الإلغاء في المطلب الأول 

  يها.الموالية التي تليها وهي تهيئة الفصل فأما في المطلب الثاني: سيتم التحدث عن المرحلة 

المطلــب الأول: تعتبر الطعون بــالإلغــاء في القضـــــــــايــا الإداريــة قــائمــة بمجرد إيــداع 

  العريضة

 الإجراءاتلدى أمانة الضــــــــبط وهذا ما ســــــــيتم التطرق له في الفرع الأول أما من حيث  

ائية إلى رئيس الهيئة القضـــــــــ التي يجب اتباعها من أجل تبليغ المدعى عليه ومن ثم إرســـــــــالها

  ذلك سيكون في الفرع الثاني والثالث.

  الفرع الأول: إيداع العريضة لدى كتابة ضبط الهيئة القضائية:

ياناتها باح الدعوى، مســتوفية كل عناصــرها و بعد أن يتم المدعي من تحرير عريضــة افتت

عها بدفع المختصــــــــــة، ثم يتبيئة التي تطرقنا إليها ســــــــــابقا يقوم بإيداعها لدى كتابة ضــــــــــبط اله

  .من ق.إ.م.إد 821هذا طبقا للمادة القضائية اللازمة لتسجيلها و سوم الر 

صل في اجراءات التقاضي تكون مكتوبة ومحررة باللغة العربية وان تكون العريضة موقعة الأ

 15ومؤرخة من المدعي او وكيله او محاميه وان تتضمن البيانات المنصوص عليها بالمادة 

قانون الاجراءات المدنية والادارية وتعتبر هذه الشروط ضمن الاحكام المشتركة التي تسري من 

من قانون الاجراءات المدنية  904على القضاء العادي والقضاء الاداري وهذا بموجب المادة 

من نفس القانون كما نصت  825الى  815والادارية التي تحيل الى تطبيق احكام المواد من 

على الاحالة الى تطبيق احكام المواد من  13-22من القانون رقم  06مكرر  090المادة 

والجديد الذي جاء به . من نفس القانون على كيفيات رفع الاستئناف وتسجيله 542الى 539

منه هو الاعتراف بامكانية رفع الدعوى بعريضة ورقية  815في المادة  13 - 22القانون رقم 

ى امكانية تبليغ الخصوم بالمذكرات والوثائق الاضافية إل الإضافةباو بالطريق الالكتروني، 
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المقدمة قبل اختتام التحقيق بكل الوسائل القانونية بما فيها الطريقة الالكترونية وهذا يدل على 

   .1التقاضيإجراءات توجه المشرع الى عصرنة مرفق القضاء وتسهيل 

  أولا: أمام المحكمة الإدارية:

تعتبر عريضــــــــــــة افتتاح الدعوى الإدارية بما فيها دعوى الإلغاء، مودعة بكتابة ضـــــــــــــبط 

لا تعتبر العريضـــــــــــــــة مرفوعـة طبقـا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية إلاّ الإداريـة، و المحكمـة 

عاد تكون الدعوى مقامة في الميوتنعقد بذلك الخصــومة الإدارية و  بإيداعها لدى كتابة الضــبط،

  2 .إذا تم الإيداع خلال الآجال المحددة القانوني

  ثانيا: أمام مجلس الدولة:

بعد أن يقوم الطاعن بإعداد عريضــــة طعنه بالكيفية الســــالفة الذكر وتضــــمينها بما يجب 

أن تشـــــــتمل عليه، يتقدم الطاعن بعريضـــــــته هذه إلى كتابة ضـــــــبط مجلس الدولة ليتولى كاتب 

  3مجلس الدولة لا بد من تسديد مقابل الرسم القضائي.الضبط إستلامها، أي أمام المحكمة أو 

فتتاحية، إجراء مشــــــــــترك بين جيلها أن إجراء إيداع العريضــــــــــة الإلملاحظة التي تم تســــــــــ

من ق.إ.م.إد والتي  904هيئات القضـــــاء الإداري بحكم الإحالة المنصـــــوص عليها في المادة 

  من ذات القانون 825إلى  815أحالت لتطبيق المواد من 

  الفرع الثاني: تبليغ عريضة افتتاح دعوى الإلغاء:

يعتبر تبليغ عريضـــــــــــــــة افتتــاح الــدعوى إجراء جوهري، لتمكين المــدعى عليــه من المثول 

الخصــم  تمكينلقضــائية المختصــة لإبداء دفاعه، ومتابعة إجراءات ســير الدعوى و أمام الهيئة ا

  .من الدفاع عن مصالحه

                                                           

 
العدد  - 18غلابي بوزيد مكي حمشة : النظام القانوني للمحكمة الادارية للاستئناف في الجزائر مجلة المفكر ، المجلد  -1

  .312، ص  2023، جامعة محمد خيضر بسكرة ،  01

  .56-55زة: دعوى الإلغاء في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص شدري معمر فاطمة، مسوسي رو  -2
  .61شريط وليد، بوزيقي شريفة: الشروط الشكلية لقبول دعوى الإلغاء، مرجع سابق، ص -3
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لمرفوعة أمام المحكمة الإدارية، عن طريق محضـــــــر يتم تبليغ عريضـــــــة افتتاح الدعوى ا

قضــائي باعتباره ضــابطا عموميا مكلف بالقيام بإجراءات التبليغ، بناءا على طلب ذوي الشــأن 

  م.بعد تسديد أتعابهأو محاميهم 

يتولى المحضـــر القضــــائي بعد مباشــــرة إجراءات التبليغ، تســــليم المعني أو محاميه وثيقة 

  :من في كلفيما يلي بيان مراحل تبليغ العريضة جانبه، و وموقعة من مختومة 

  أولا: بيانات التكليف بالحضور:

يفرض هذا المبدأ واجب أســـــاســـــي عليها مبدأ احترام حق الدفاع، و  من المبادئ المســـــتقر

من ق.إ.م.إد  16حددت المادة ام المحكمة في الجلســـــــة المحددة، و هو التكليف بالحضـــــــور أم

ذا إذا هيف بالحضــــــور قبل انعقاد الجلســــــة، و على الأقل لتبليغ التكل يوما) 20عشــــــرون( مهلة

إن المهلة المذكورة ا إذا كان مقيما في الخارج فالمطلوب مقيم في الجزائر أمّ كـان الشـــــــــــــــخص 

 .أشهر )3تمدد لثلاثة(

التكليف بالحضــور هو بمثابة الاســتدعاء موجه للمدعى عليه، للمثول أمام المحكمة للرد 

أوجب القانون تضـــــــــــــــمينه البيانات ، و المدعي المحددة في العريضـــــــــــــــة المعلنة لهعلى طلبات 

  1 :التالية

  الجهة القضائية التي ترفع أمامها الدعوى. -/-أ

  أن تتضمن العريضة جميع بيانات أطراف الخصومة. -/-ب

 .اسم ولقب المدعي و موطنه -

 موطن له.اسم ولقب وموطن المدعى عليه فإن لم يكن له موطن معلوم فآخر  -

الإشــارة إلى تســمية وطبيعة الشــخص المعنوي ومقره الإجتماعي وصــفة ممثله القانوني  -

  2 أو الإتفاقي.
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أن تتضـــــمن العريضـــــة ملخص الموضـــــوع ومســـــتندات الطلب: إن هذه البيانات   -/-ج

أســـــاســـــية للأنه بدون عرض الوقائع وتحليلها وتقديم أســـــانيد الطلب لا يمكن للخصـــــم أن يقدم 

  اعه.وسائل دف

كما أن القاضـــــــي لا يمكن له الإحاطة بعناصـــــــر والفصـــــــل فيها، وهذا يعطي العريضـــــــة 

أهميتها وخصـــوصـــيتها بالمقارنة مع أي احتجاج لطلب آخر غير قضـــائي ومن المســـلم به أن 

موضـــــوع الطلب يجب أن يدخل في إختصـــــاص الجهة القضـــــائية المعروض عليها النزاع كما 

القانون الذي يشـــــــتمل عليه بيان الطلب، كذلك يذكر أســـــــانيد  على المدعي أن يبين الوقائع أو

طلبه والعيوب التي شــــابت إصــــدار القرار المطعون فيه وبصــــفة عامة بيان الســــبب الذي أدى 

  1 بالمدعي إلى رفع دعواه.

وعنوانه المهني وختمه وتوقيعه وتاريخ  اســــــم ولقب المحضــــــر القضـــــــائيبالاضــــــافة إلى 

  .ساعة انعقادهاتاريخ أول جلسة و  ساعته؛التبليغ الرسمي و 

  ثانيا: محضر التكليف بالحضور

اســـــــتدعاء المدعى عليه إلى الجلســـــــة، في القانون مهمة التكليف بالحضـــــــور و  حصـــــــر 

ط عمومي يتولى تبليغ واســــطة وحيدة هو المحضــــر القضــــائي "المحضــــر القضــــائي هو ضــــاب

 عنـدما لا ينص القانون على التنظيمـاتتنص عليهـا القوانين و الإشـــــــــــــــعـارات التي الإعلانـات و 

  ."خلاف ذلك

ألزم القانون المحضــــــــر بتحرير محضــــــــر يثبت عملية تســــــــليم الاســــــــتدعاء إلى الجلســــــــة 

 :متضمننا البيانات التالية

اســــم ولقب المحضــــر القضــــائي وعنوانه المهني وختمه وتوقيعه وتاريخ التبليغ الرســــمي  -1

  وساعته؛

  اسم ولقب المدعي وموطنه؛  -2
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له وموطنه، وإذا تعلق الأمر بشـــــــخص معنوي يشـــــــار إلى تســـــــميته  اســـــــم ولقب المبلغ -3

  وطبيعته ومقره الاجتماعي واسم ولقب وصفة المبلغ له؛

توقيع المبلغ له على المحضــــــــــــر والإشــــــــــــارة إلى طبيعة الوثيقة المثبتة لهويته مع بيان  -4

  رقمها وتاريخ صدورها؛ 

ية مؤشــــر العريضــــة الافتتاحتســــليم التكليف بالحضــــور إلى المبلغ له مرفقا بنســــخة من  -5

  عليها من أمين الضبط؛ 

الإشـــــارة في المحضـــــر إلى رفض اســـــتلام التكليف بالحضـــــور أو اســـــتحالة تســـــليمه أو  -6

  التوقيع عليه؛ 

  وضع بصمة المبلغ له في حالة استحالة التوقيع على المحضر؛ -7

ه دتنبيه المدعى عليه بأنه في حالة عدم امتثاله للتكليف بالحضـــور ســـيصـــدر حكم ضـــ -8

  1 .بناءا على ما قدمه المدعي من عناصر

  :ثالثا: أثار مخالفة إجراءات التكليف بالحضور

الأصـــــل أن الخصـــــومة القضـــــائية لا تنعقد إلاّ بواســـــطة التبليغ الرســـــمي، فالقانون يبين  

 كن مخاطبته شـــخصـــياهذا الأخير يممخاطبة الخصـــم وهو المدعى عليه، و صـــراحة كيف يتم 

لضـــمان حســـن ســـير إجراءات الخصـــومة هذا المؤهلين للاســـتلام، و الأشـــخاص يق أو عن طر 

ى اءات إجرائية، تتماشــــاســــتقرارها، مقابل ذلك رتب المشــــرع كجزاء مخالفة هذه الإجراءات جز و 

الانعـدام، لــذلـك يختلف الأثر بين حــال وهي البطلان والســـــــــــــــقوط و درجـة المخـالفــة مع طبيعـة و 

تقــاعس المــدعي عن مبــاشـــــــــــــــرة إجراءات  غيــاب المــدعى عليــه عن جلســـــــــــــــة المحــاكمــة نتيجــة

بإرادته المنفردة رغم صحة تكليفه، إذ أن الخصومة  التكليف، وبين حالة عدم حضـور الخصـم

   .مابعزوف المدعي عليه الكلف تكليفا سلي تنعدم بإنعدام التكليف بالحضور، بينما تصح
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من القــانون  19و 18تجــدر الإشـــــــــــــــارة إلى أن كــل مخــالفــة للبيــانــات الواردة في المــادة 

عدم الحضـــور رغم صـــحة التكليف يترتب عليه عنه جواز رفض الدعوى شـــكلا، و الجديد ينتج 

عادة الحكم في الدعوى غيابيا، كما أن تحرير الورقة الإجرائية على غير ما فرضــــــــــــــه القانون 

  1 .أو تبليغها على يد شخص غير المحضر القضائي يترتب عنه البطلان

  ئية:هيئة القضاالالفرع الثالث: إرسال العريضة إلى رئيس 

 داريةلإحســب الحالة إلى رئيس المحكمة ا عرض العريضــةل و يقوم كاتب الضــبط بإرســا

 ل مـــدة ثمـــانيـــة أيـــام من تـــاريخ إيـــداعلال مـــدة غير محـــدودة، أو رئيس مجلس الـــدولـــة خلاخ

وجيهها إلى الفصــــل فيها وتوتهيئتها و ب دورا أســــاســــيا في تحضــــير الدعوى العريضــــة، فهو يلع

  2 .أن يقدم تقريره الكتابي إلى هيئة الحكم

  المطلب الثاني: تهيئة القضية للفصل فيها

قبل الفصـــــل في القضـــــية بموجب الحكم الصـــــادر فإنه يســـــتلزم التطرق إلى التحقيق في 

ية على لة القضــــــــدعوى الإلغاء في الفرع الأول ومن ثم وســــــــائل التحقيق في الفرع الثاني وإحا

  محافظ الدولة في الفرع الثالث.

  الفرع الأول: التحقيق في دعوى الإلغاء:

ق.إ.م الواردة في الباب الرابع المتعلق بالأحكام الخاصــــــــــة بالغرفة  283نصــــــــــت المادة 

الإداريــة في القســـــــــــــــم الخــاص بــالتحقيق في الطعن بــالإلغــاء على أنــه يتبع في تحقيق الطعون 

و  46إلى  43بالمنازعات المنصوص عليها في هذا الباب، ما هو منصوص عنه في المواد 

ــالتــالي فــإن التحقيق في دعوى الإلغــاء لا يخرج  250إلى  246و  125إلى  121 ق.إ.م وب

عن القواعـد المنصـــــــــــــــوص عليهـا في قواعـد الإجراءات المـدنيـة والمطبقـة في الـدعـاوي العادية 
                                                           

  .60-59شدري معمر فاطمة، مسوسي روزة: دعوى الإلغاء في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص  -1
مناصـــر جدلة، قصـــاب خيرة: القواعد الإجرائية في دعوى الإلغاء، مذكرة ماســـتر، تخصـــص قانون إداري، تريكي هدى،  -2

  . 51، ص2022-2021تيارت، -كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة إبن خلدون



  إجراءات السير والفصل في دعوى الإلغاء                                 ثانيالفصل ال

 

67 

 

بالأحكام العامة في إجراءات التحقيق أو بالمســـــــتشــــــــار المكلف بالتحقيق ســـــــواء ما تعلق منها 

  والتقرير.

العريضـــــــــــــــة ويقحم المدعي عليه فيها، فإنه ينظم  فالقاضـــــــــــــــي الإداري يراجع عن طريق

التحقيق بـــدعوة كـــل الفريقين على الإجـــابـــة على لائحـــة الآخر، ويقرر الآونـــة التي يجـــب أن 

يتوقف فيها تبادل اللوائح، في حين أنه لا يســـــــــــــتطيع توجيه أوامر إلى الإدارة في الأســـــــــــــاس، 

لأن رض عليها تقديم أي مســـــــتند قابل لبإمكانه أن يوجه إليها أوامر في إطار التحقيق، وان يف

  1 يثبت قناعته وأن يتيح التثبت من ذرائع الطاعن.

 جع لخصـــــوصـــــية المنازعة في حدار لغاء له طابع متميز وذلك لإإن التحقيق في دعوى ا

.إ.م.إد قل لائري من خاز وهذا ما دفع بالمشـــــــــــرع الج ،ل التوازن بين طرفيهالاختلا ار ذاتها نظ

ل لاذلك من خعادة هذا التوازن المفقود و لإحيات واســعة لاداري ســلطات وصــلإمنح القاضـي ا

فتتاحية لاا العريضــةداري على صــحة لإ، كرقابة القاضــي اجرائية التحقيقية المختلفةلإالقواعد ا

  . تقديم أوامر للخصوممذكرات الرد و شراف على توجيه تبادل المذكرات و لإوسلطته في ا

 تءاار جلإداري هو المســــــــير والمتحكم الوحيد لإالقاضــــــــي اى الرغم من ذلك نجد أن عل

هنا يتم  من، و دارية، والذي يظهر دوره فيها من بداية التحقيق إلى غاية انتهائهلإالخصــــــــومة ا

  2 .تحديد أهم اختصاصاتهيين القاضي المقرر أو المستشار و تع

  : : تعيين القاضي المقرر أو المستشارلاأو 

دارية أو رئيس الغرفة المختصـــــــــــة بعد قيد العريضـــــــــــة لدى أمانة لإيقوم رئيس المحكمة ا

الضــــبط بتحديد التشــــكيلة التي يؤوول إليها الفصــــل في الدعوى، ثم يعين رئيس تشــــكيلة الحكم 

من على المؤت تهيئتها، حيثلعب دور أســـــاســـــي في تحضـــــير الدعوى و القاضـــــي المقرر فهو ي
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ليه المادة هو ما نصـــت عالكتابي إلى هيئة الحكم و تقريره توجيهها إلى أن يقدم ســـير الدعوى و 

  .من ق إ.م.إد 155

 . ثانيا: اختصاصات القاضي المقرر أو المستشار

هيئتها تمهما وأســـاســـيا في تحضـــير الدعوى و  يلعب القاضـــي المقرر أو المســـتشـــار دورا 

  :تتمثل مهامه في، و للفصل فيها

  :إجراء مهام الصلح -1

ضــــرورة القيام  169فا ق.إ.م الســــابق الذي كان يلزم المســــتشــــار المقرر وفقا للمادة لاخ

ختياريا ابمحاولة الصـــلح قبل مواصـــلة الســـير في الدعوى، فإن القانون الجديد جعله جوازيا أو 

ذلك باســـــــــتعمال لفظ " يجوز " في العديد من النصـــــــــوص والمواد المتعلقة وليس إجراء ملزما و 

يجوز للجهات القضــــــــائية " :التي تنص على ما يأتيمنه و  970رد بالمادة لح مثل ما و بالصــــــــ

  1".دارية إجراء الصلح في مادة القضاء الكامللإا

  توجيه تبادل المذكرات والعرائض: -2

ذلك بغرض ى أن للقاضـــي صـــلاحية ســـير الجلســـة و من ق.إ.م.إد عل 24نصـــت المادة 

الانضـــباط الواجب للمحكمة، ومنح الآجال المناســـبة للمتقاضـــين ما يراه مناســـبا من إجراءات، 

المســــــــتندات أثناء الجلســــــــات تحت إشــــــــراف قضــــــــائي، المذكرات والردود والوثائق و ويقع تبادل 

خة حتفاظ بنسالام الردود والوثائق والمستندات، و فيتولى رئيس الجلسـة بالمحكمة الإدارية استلا

مماثلة، لاســـتعمال حقهم في الرد والدفاع، تســـليم الخصـــم أو الخصـــوم نســـخا و منها في الملف 

  .هذا عن طريق الممثل القانونيو 

  2 تتم العملية بمتابعة من جانب المستشار المقرر.
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 :التحقيق -3

دارية، لإرر باعتباره أمينا على الدعوى اخاصــــــــــة القاضــــــــــي المقتتمتع تشــــــــــكيلة الحكم و 

الوســــــــائل القانونية التي من شــــــــأنها إظهار حقيقة النزاع وتكوين جراءات و لإإلى كافة اباللجوء 

   .قناعة لديه، ومن ذلك اللجوء إلى التحقيق

من القانون الجديد لرئيس التشـــــــــــــكيلة التي يؤول إليها الفصـــــــــــــل في  844أجازت المادة 

ي هذه التحقيق، فالدعوى عندما تقتضـــــــــــي ظروف القضـــــــــــية أن يحدد التاريخ الذي يختتم فيه 

 يأمر بإحالة الملف أمام التشــــــــكيلةو الحالة يرســــــــل الملف إلى محافظ الدولة لتقديم التماســــــــاته 

  1 .الحكم للفصل في القضية بعد تقديم التماسات محافظ الدولة

  الطابع الوجاهي للتحقيق: -/-أ

فاع الدهذا المبدأ قانوني عام مطبق على أي إجراء قضــــــــــــائي ويتعلق الأمر هنا بحقوق 

فيقتضــــي إعلام كل طرف بما تحمله الدعوى القضــــائية وأن تتوفر له معرفة عناصــــرها جميعا 

ـــــــــــــراحة فكل مســـــــــــــــتند يقدمه أحد  245طبقا للمادة  ق.إ.م ويطبق مجلس الدولة هذا المبدأ صــ

الفريقين يجب أن يتاح للفريق الآخر مناقشـــــــــته، ولا يمكن للإدارة أن تتمســـــــــك بقاعدة الســـــــــرية 

ي بعض المواد بل لا يمكنها أن لا تقدم جزءا من الملف أو أن لا تعلم القاضـــــــــــــــي الموجودة ف

  بهذا المستند أو ذاك بدون إطلاع الملتمس عليه.

  الطابع الخطي للتحقيق: -/-ب

يتميز التحقيق في المنازعات الإدارية بتقديم المنازعات والمذكرات بصــــــــــــــورة كتابية وكل 

الملاحظات الشـــــــفهية فهي تعد دعما للطلبات الخطية وتقبل ما يتعلق بالحجج والإثباتات، أما 

  على سبيل شرح مضمون المذكرات أو المستندات الكتابية.
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وفيما يتعلق بمســــــــــألة الإثبات أمام القاضــــــــــي الإداري، فعبء الغثبات يقع على المدعى 

  1 وعليه أن يتمسك بالبينة التي يتمسك بها ضد الإدارة.

 : إعداد التقرير المكتوب -4

يه تقرير مكتوب لما توصـــــل إلاليعد  بمجرد انتهاء القاضـــــي المقرر من إجراء التحقيق، 

 ختامية،طلبات الخصوم الوجه المثارة والمسـائل القانونية و لأءات واار جلإيحتوي على الوقائع وا

ضـــــــــــــي قاكما أنه يكتســـــــــــــي كتابة هذا التقرير قيمة قانونية لما يحتوي من معلومات تســـــــــــــاعد 

لى يكون عبذلك منه وقائع المنازعة، و ء و فهم الغموض الذي قد تتضـــــــــلاجالموضـــــــــوع على إ

  .وته في جلسة الحكملاالقاضي المقرر ت

ر ما كان وارد في القانون الســــابق، يتوج عمل المســـــتشـــــار أو القاضـــــي المقرر ار على غ

وة لاتمن ق.إ.م.إد:" بعد  )ولىلأ( الفقرة ا 884ب، كما نصــــت عليه المادة بإعداد تقرير مكتو 

وية تدعيما حظاتهم الشــفلا، يجوز للخصـوم تقديم مالقاضـي للمقرر للتقرير المعد حول القضـية

  2 .لطلباتهم الكتابية

  الفرع الثاني: وسائل التحقيق في دعوى الإلغاء:

لم يتم ذكر وســائل التحقيق على ســبيل الحصــر وإنما تركت حرية الإختيار للأي وســيلة 

قاضـــي وهي: الخبرة وســـماع الشـــهود ومضـــاهاة الخطوط وتقديم من وســـائل الإثبات المتاحة لل

  المستندات ومن ثم وسيلة المعاينة والإنتقال إلى الأماكن.

  :ولا: الخبرة أ

تعرف الخبرة بأنها الاســــــــــتشــــــــــارة الفنية التي يســــــــــتعين بها القاضــــــــــي في مجال الإثبات 

علمية لا  معرفة فنية أو درايةلمســــــــــاعدته في تقدير المســــــــــائل الفنية، التي يحتاج تقديرها إلى 

    .ثقافتهيئة القضائية المختص بحكم عمله و تتوافر لدى عضو اله
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 125التي أحالتنا إلى المواد  858نص القـانون الإجرائي الجـديـد على الخبرة في المادة 

حيث تهدف إلى توضـــــــيح واقعة مادية تقنية أو علمية محضـــــــة للقاضـــــــي حســـــــب  ،145إلى 

للأخير من تلقاء نفســــــــــــــه أو بطلب أحد الخصــــــــــــــوم تعين خبير أو عدّة  إذ يجوز 125المادة 

في حالة تعدد و  ،126خبراء من نفس التخصــــــص أو من تخصــــــصــــــات مختلفة عملا بالمادة 

يره لــدى يودع الخبير تقر ، و يعــدون تقريرا واحــداالخبرة معــا و  الخبراء المعنيين يقومون بــأعمــال

  1 :القاضي المقرر متضمناأمانة الضبط خلال الآجال المحدد من طرف 

 مستنداتهم؛ أقوال وملاحظات الخصوم و  -

 عاينه في حدود المهمة المستندة إليه؛ عرض تحليلي عما قام به و  -

 .من ق.إ.م.إد 138نتائج الخبرة، حسب المادة  -

يمكن للقاضـي أن يؤسس حكمه على نتائج الخبرة، بمعنى أن الأمر جوازي للقاضي في 

لآمر يجوز اســـتئناف الحكم ا لاليه أن يقدم أســـباب اســـتبعاد نتائجها، و الأخذ بها من عدمه، وع

بالخبرة أو الطعن فيه بالنقض إلا مع الحكم الفاصــــل في موضــــوع النزاع، كما هو منصــــوص 

  2 .من ق.إ.م.إد 145في المادة 

 د:ثانيا: شهادة الشهو 

اضــــــــي يلجأ القت التحقيقية التي ءاار جلإات بواســــــــطة شــــــــهادة الشــــــــهود من اثبلإيعتبر ا 

يمكن للقاضــــي أثناء ســــماع الشــــاهد، ســــواء من تلقاء نفســــه أو بناءا ثبات، و لإقامة الإداري لإا

 لاي يراها مفيدة في التحقيق بحيث ســـــــئلة التلألب الخصـــــــوم أن يطرح على الشـــــــاهد اط على

  .بشهادته الإدلاءأن يقاطع الشاهد أثناء  ي كان باستثناء القاضي،لأيمكن 

تتلى على الشـــــاهد أقواله من طرف الشـــــاهد في محضـــــر يتضـــــمن البيانات و تدون أقوال 

  .اهدأمين الضبط والشيوقع على المحضر كل من القاضي و  بها ثم الإدلاءأمين الضبط فور 
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من ق.إ.م.إد على :" تدون أقوال الشـــــــاهد في محضـــــــر، يتضـــــــمن  160نصـــــــت المادة 

  :المحضر البيانات التالية

  .شهودمكان ويوم وساعة سماع ال -1

  .حضور أو غياب الخصوم -2

  . اسم ولقب ومهنة وموطن الشاهد -3

أداء اليمين من طرف الشــاهد ودرجة قرابته أو مصــاهرته مع الخصــوم أو تبعيته  -4

  .لهم

   .قتضاءلاأوجه التجريح المقدمة ضد الشاهد عند ا -5

  1 .وتها عليهلاأقوال الشاهد والتنويه بت -6

  :ثالثا: مضاهاة الخطوط 

ســيلة مضــاهاة الخطوط من وســائل التحقيق، يلجأ إليها القاضــي تلقائيا أو بطلب تعتبر و 

التي أحالتنا إلى تطبيق المواد من من ق.إ.م.إد، و  862عليها المادة من الخصــــوم، و نصــــت 

 .من هذا القانون 174إلى  164

يقصـــــــد بالمضــــــــاهاة فحص الخط أو الإمضــــــــاء أو بصــــــــمة الأصــــــــبع، التي تم إنكارها  

ومقارنتها بخط أو إمضــاء أو بصــمة صــحيحة للمنكر بواســطة خبراء الخطوط لإثبات التشــابه 

  .من ق.إ.م.إد 167هذا ما نصت عليه المادة ، و من عدمه

إن اللجوء إلى هذه الوســـــــــــــيلة في التحقيق القضـــــــــــــائي الإداري، يندر وجودها في مجال 

لذلك لا يصـــــــــدق في حالة دارية، و ي للوثائق والمحررات الإدعوى الإلغاء نظرا للطابع الرســـــــــم

ا اعتباره من مضـــاهاة الخطوط، وإنما يكون طعنا إنكار عدم صـــحة بيان أو توقيع أو خط فيه

تتم المطالبة بإجراء مضــــــاهاة الخطوط إما بطلب فرعي بمناســــــبة نزاع مطروح أمام بالتزوير و 
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 لذي يحوز علىالقضــاء، أو تقديم دعوى مضــاهاة الخطوط كدعوى أصــلية، للســماح للخصــم ا

تأشير  للقاضي لهفعلا صـادر عن الشـخص الذي حرره، و محرر عرفي برفع دعوى يثبت أنه 

راء وقت يأمر بإجفي نفس المر بإيداعها لدى أمانة الضـــــــــــــــبط، و الأو على الوثيقـة محـل النزاع 

م تقـــديق النيـــابـــة العـــامـــة للإطلاع عليـــة و للخبير عن طري يبلغ الملفمضــــــــــــــــاهـــاة الخطوط و 

  1.طلباته

 :ستجوابلارابعا: ا

داري لإءات التحقيقية والذي يلجا إليه القاضـــــــــــــي اار جلإء من اار ســـــــــــــتجواب إجلايعتبر ا 

ســــئلة التي يطرحها القاضــــي أو المســــتشــــار لأ، بحيث يتمثل في االوصــــول إلى الحقيقة قصــــد

 .ما قرار بواقعة أو تصرفلإج الخصوم إلى اار ناء التحقيق في الدعوى بغية استدالمقرر أث

انه يســـــــــــمح به، وذلك أن بإمكان ســـــــــــتجواب و لائري أكد على ااز ونجد أن المشـــــــــــرع الج 

وم الخصــداري من تلقاء نفســه أو بناء على طلب الخصــوم أن يأمر بحضــور احد لإالقاضــي ا

ق.إ.م.إد من  107إلى  98ســــــتجواب شــــــخصــــــيا قبل الفصــــــل في النزاع، تنص المواد من لال

الحضور معا ما لم تتطلب ظروف القضية استجوابهم  ستجواب، كما انه يتم استجوابلاعلى ا

  2 .بصفة انفرادية

  :قرارلإا خامسا:

مته مر ثابتا في ذلأداري ويعترف بأن هذا الإود به وقوف الخصـم أمام القضاء االمقصـ 

خر من ثباته، أي تعتبر شــــــهادة المدعي ضـــــــد مصــــــلحته لمصـــــــلحة لأمقابل إعفاء الخصــــــم ا

يترتب عليه أثار قانونية كنشــــــوء حق واقعة قانونية أو حقا محدد و انت خر ســــــواء كلأالطرف ا

  . من القانون المدني 341أو تعديله أو انتقاله، وهذا ما نصت عليه المادة
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صــادر ره الار ئري في قاز " وهذا ما أكده مجلس الدولة الجدلة لأعتراف ســيد الاكما يقال "ا

إن المبلغ المطلوب من طرف المــدعي والــذي جــاء فيــه :'' ... حيــث  20/01/2004بتــاريخ 

ي عريضتها ذلك فهما المستأنفة بلدية أبو الحسن و المسـتأنف عليه ثابت باعتراف المدعى علي

ســــــــتئناف المقال من طرف بلدية أبو الحســــــــن لم لاحيث أن ا" . 06/05/2001المؤرخة في 

  .يرتكز على أي سند قانوني سواء في الشكل أو في الموضوع

ولى لما حكموا على المدعي عليها المســـــــــــتأنفة بإلزامها دفع لأالدرجة احيث أن قضـــــــــــاة 

القانون  اقدر عناصر القضية تقديرا سليما وطبقو المبلغ المطلوب للمدعي المسـتأنف عليه، قد 

  1 .صحيحا مما يتعين التصريح بالمصادقة على القرار المستأنف في كل ما جاء به

  :اكنالمعاينة والانتقال إلى الأمسادسا: 

المعاينة وســـيلة اختيارية في الإثبات يلجأ إليها القاضــــي من تلقاء نفســــه، أو بناءا على  

فيها تنتقل المحكمة أو ينتقل من تندبه لذلك، لمشــــــــــــــاهدة محل النزاع على الخصــــــــــــــوم و طلب 

الغــايـة منهـا الحصـــــــــــــــول على معلومـات تتعلق بوقـائع متنــازع عليهــا في مكــانهـا، أي و الطبيعـة 

 .لمادي لحالة الأشياءاإثبات الوجود 

العـــامـــة، بخصـــــــــــــــوص إجراء المعـــاينـــة  في القـــانون الجزائري تطبق القواعـــد الإجرائيـــة 

التي  من ق.إ.م.إد 861الانتقـال إلى الأمــاكن في المنــازعــات الإداريــة من خلال نص المـادة و 

 .من ذات القانون 149إلى  146أحالتنا إلى المواد من 

ر القاضـــــي بالانتقال للمعاينة إمّا من تلقاء نفســـــه و إمّا بناءا على طلب الخصـــــوم، يأم 

له أن يســــــتعين ادر خلال الجلســــــة يحدد فيه مكان وســــــاعة الانتقال، و ذلك بموجب أمر صــــــو 

  .بأصل الخبرة في المسائل الفنية
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أثناء إجراء القاضـــــي المقرر للمعاينة يجوز له أن يســـــمع شـــــهادة أيّ شـــــاهد يرى لزوم   

بعد انتهاء المعاينة يحرر محضــــر بالمعاينة موقع أو بطلب الخصـــوم ســـماعه، و ســـماع أقواله 

يمكن للخصـــــوم وأمين الضـــــبط، ويودع ضـــــمن الأصـــــول بأمانة الضـــــبط و عليه من القاضـــــي 

  1 .الحصول على نسخ من هذا المحضر

  :رابعا: تقديم المستندات

لقانون الجديد بهذه الوســــــــــيلة في التحقيق اكما هو الحال في ق.إ.م الســــــــــابق، فقد أخذ  

لتحقيق في المنازعات ســــــــــــــائل اري، وتعتبر هذه الوســــــــــــــيلة من أهم و المخولة للقاضــــــــــــــي الإدا

خاصـــــــــــــة في مجال دعوى الإلغاء لما لها من فعالية، في إقامة التوازن بين أطراف الإدارية، و 

امتيازات، قد تشــــــكل حاجزا أمام الأفراد الإدارة العامة من ســــــلطات و النزاع، نظرا لما تتمتع به 

يظهر من خلال هذه ندات تدعم موقفهم أمام القضــــــــاء، و المســــــــتو في الحصــــــــول على الوثائق 

  .رالقضائية الإدارية، نظرا للدور التحقيقي للقاضي المقر  يقي للإجراءاتالوسيلة الطابع التحق

بهذا الشأن ألزم القانون بضرورة إرفاق القرار الإداري المطعون فيه، مع عريضة افتتاح  

في حــالــة ثبوت أن المــانع الإلغــاء، مــا لم يوجــد مــانع وإلا كــانــت الــدعوى غير مقبولــة، و دعوى 

لعريضة يرجع للإدارة أوجب القاضي على أمر الإدارة بتقديمه في أول في عدم إرفاق القرار با

  2 .يستخلص نتائج الامتناعو جلسة 

  الفرع الثالث: إحالة ملف القضية على محافظ الدولة:

يتولى رئيس المحكمة الإدارية تعيين التشــــكيلة التي ســــتفصــــل في الملف ويعين رئيســـــها 

والمسـتشار المقرر الذي يسير ملف الدعوى، فيباشر عملية التحقيق في الدعوى ويفحص أدلة 

ق.إجم.إد فـإن  846الإقبـات، ويحـال الملف بعـدهـا إلى محـافظ الـدولـة فحســـــــــــــــب نص المـادة 
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تكون غير منطقية للأن الأولى تقديم محافظ الدولة إلتماســــــــه ثم  صــــــــياغة المادة بهذا النســــــــق

  بعدها يعد المستشار المقرر تقريره على ضوء هذه الإلتماسات.

م تقدي«كما أن الشـــمرع قلل من شـــأن الدور الذي يمارســـه محافظ الدولة من خلال عبارة 

فدور محافظ الدولة أكبر فهو يقوم بدراســة الملف ويعد يطلباته، كما أن المشــرع  »الإلتماســات

لم يشـــــــــــــــر إلى المـدة الممنوحـة لمحـافظ الـدولـة للقيام بمهامه والجدير بالذكر أن محافظ الدولة 

قاضـــي مســـتقل يخضـــع للقانون الأســـاســـي للقضـــاء ولا يعد امتداد للســـلطة التنفيذية للدفاع عن 

ا كان له دور فعال في الكشف عن أحكام ومبادئ القانون الإداري خاصة عند الإدارة فكثيرا م

  1 الحديث عن مفوض الحكومة في القضاء الإداري الفرنسي.

  المبحث الثاني: إجراءات الفصل في دعوى الإلغاء:

التي تبدأ برفع الدعوى وسيرها، بعد مرور الخصـومة القضـائية بمجموعة من الإجراءات 

ير الذي أعدّه حالة الملف رفقة التقر إ مرحلة التحقيق وتهيئة القضية للفصل فيها، و اختتام بعد و 

القاضــــــــي المقرر إلى محافظ الدولة لتقديم التماســــــــاته، تبدأ مرحلة الفصــــــــل في دعوى الإلغاء 

 .الطبيعية للنزاع القائم بين طرفي الدعوىالنهاية القانونية و التي تعتبر بدورها 

تكتســـــيها الســـــلطة القضـــــائية نتيجة تجســـــيد لمبدأ الفصـــــل بين  نظرا للخصـــــوصـــــية التي 

عية متبادل بين الســــــــــلطتين التشــــــــــريالســــــــــلطات الذي يمنحها اســــــــــتقلالية تامة، خلافا للتأثير ال

في إطار قيام الجهات القضــــــــائية الإدارية بالاختصــــــــاص الموكلة إليها، والتنفيذية، حيث أنه و 

في  الدســـتور، يكون لزاما عليها تجســـيد رأي القانون وفقا لمختلف النصـــوص القانونية بما فيها

شــــــكل حكم قضــــــائي، الذي يعد آخر مرحلة تصــــــل إليها الدعوى، حيث يحكم قاضــــــي الإلغاء 

  .بمدى مشروعية القرار موضوع النزاع
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ولدراســــــــــة ذلك ســــــــــيتم التطرق في المطلب الأول للإنعقاد الجلســــــــــة وفي المطلب الثاني 

  القضائي. مرحلة صدور القرار أو الحكم

  المطلب الأول: انعقاد الجلسة:

مرحلة الفصــــــــــــــل في دعوى الإلغاء من قبل القاضــــــــــــــي الإداري تأخذ ثلاثة مجريات  اإم

المجرى الأول متمثل في تشــــــكيلة الجلســــــة ســــــتتم دراســــــته في الفرع الأول أما في الفرع الثاني 

  1ن المداولة.فسيتطرق إلى سيرها أما المجرى الأخير وهو الفرع الثالث فسيتحدث ع

  الفرع الأول: تشكيلة الجلسة:

النصــــــــــــاب القانوني المطلوب  261-98من المرســــــــــــوم التنفيذي رقم  08حددت المادة 

في حالة ن و حاضريعتبار الجلسة صحيحة من الناحية القانونية، واكتفت بأغلبية أصوات الللا

رئيس  لىحيث يتو التعادل يرجح صــــوت الرئيس، ويدون رأي المجلس في شــــكل تقرير نهائي، 

 .مين العام للحكومة لأمجلس الدولة إرساله إلى ا

داريــة التشـــــــــــــــكيلــة لإد على : '' يعين رئيس المحكمــة امن ق.إ.م.إ 844و تنص المــادة  

التي يؤول إليها الفصل في دعوى فحص المشروعية بمجرد قيد عريضة افتتاح الدعوى بأمانة 

  2 .الضبط

م التحقيق افيها يحدد رئيس تشكيلة الحكم تاريخ اختت عندما تكون القضـية مهيأة للفصلو 

 . ي طعنلأبموجب أمر غير قابل 

 نه، وتبدأ المرافعات بعقدلاالجلســــــة إعداد جدول القضــــــايا وإع مر قبل عقدلأيقتضــــــي ا 

  3 .الجلسة
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جلســـــة الحكم هي الفترة الزمنية التي يجلس فيها القاضـــــي او القضـــــاة في حجرة بمعنى ف
ـــــــــل فيها مباشـــــــــــرة بالخصـــــــــــوم المحكمة التي  رفعت اليها الدعوى ويســـــــــــاعده أحد الكتبة ويتصــ

  .ومحاميهم للنظر في القضية
قانونيا.  لاان تكون هيئة الحكم مشكلة تشكي نه يشـترط لصـحة الجلسةإإضـافة الى هذا ف

إذا يجب أن  داريةلإات المدنية وااءر جلإقانون ا 844يتماشــــــــــــــى مع ما نصــــــــــــــت عليه المادة 
مر لأن الحكم الصادر وهو الانقص أو زيادة هذا العدد الى بط ث قضـاة يؤديلاتصـدر من ث

ســـــتوى كيلة الحكم على مته، لذلك يشـــــترط أن تتكون تشـــــراراقالذي أكده مجلس الدولة في أحد 
قل من بينهم رئيس ومســــاعدين اثنين برتبة مســــتشــــار، لأقضــــاة على ا 3دارية من لإالمحاكم ا

 لاقضـاة، فض 3تقل التشـكيلة عن  لالس الدولة حيث يجب ان د امام مجكما يشـترط هذا العد
  1الضبط.على هذا يحضر الجلسة كل من محافظ الدولة، الخصوم، كتابة 

ولتبيان ذلك ســــــــــــــيتم التطرق إلى تشــــــــــــــكيلة كل من المحكمة الإدارية وتشــــــــــــــكيلة الغرفة 
  المختصة بمجلس الدولة.

  أولا: جلسة المحكمة الإدارية:

من ق.إ.م.إد على : '' يحدد رئيس تشــــــــــــكيلة الحكم جدول كل  874بحيث تنص المادة 
  ''.يبلغ إلى محافظ الدولةدارية، و لإجلسة أمام المحكمة ا

من نفس القانون ما يأتي : '' تفصــل الجهات القضـــائية  05و بهذا الصــدد تنص المادة 
دارية لإاكمة حتتشــــكل الم''، و بقاضــــي فرد أو بتشــــكيلة جماعية، وفقا لقواعد التنظيم القضــــائي

الدولة  يتولى محافظ، و مســاعدان برتبة مســتشــارقل من بينهم رئيس و لأثة قضــاة على الامن ث
  .دور النيابة العامة، يساعده محافظي دولة مساعدين
  ة: ثانيا: جلسة الغرفة المختصة بمجلس الدول

... يحدد تي : '' أم الـداخلي لمجلس الـدولة على ما يمن النظـا 55بحيـث تنص المـادة  
قل قبل لأ)على ا08(خطار ثمانية أيام لإغرفة تاريخ الجلســـــــــــــــة عن طريق آمر ويبلغ ارئيس ال
  .'' انعقادها

                                                           

ري في القانون الجزائري، مذكرة ماســتر، تخصــص ســويســي وســيم، قرانة أســامة عبد الرؤوف: آثار حكم إلغاء القرار الإدا -1
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أعضـــــاء  5كما انه تعقد محكمة التنازع جلســـــاتها بدعوة من رئيســـــها في تشـــــكيلة تضـــــم 

تضــــــــــــبط ، و عضــــــــــــوان من المحكمة العليامن بينهم عضــــــــــــوان من مجلس الدولة و قل لأاعلى 

المحاكم  ستوىيشـترط أن تتكون تشـكيلة الحكم على م ، إضـافة إلى هذاطبقا ق.إ.م.إدالجلسـة 

 لااثنين برتبة مســــتشــــار، فضــــمســــاعدين قل من بينهم رئيس و لأقضــــاة على ا 03دارية من لإا

  .على هذا يحضر الجلسة كل من محافظ الدولة، الخصوم، كتابة الضبط

إخطار الخصــــــوم بتاريخ جلســــــة الحكم من نفس القانون فقد اســــــتوجبت  876أما المادة 

 يجوز تقليصه في حالة الضرورة إلى يومين بحيث تكون، و قل قبل تاريخهالأأيام على اعشـرة 

قل لأادارية على لإهيئة الحكم على مســتوى المحاكم اتشــكل صــل، و لأجلســة الحكم علنية هو ا

ل يحضر الجلسة إضافة إلى ك، و قل برتبة مستشارألأمساعدين على اقضاة، رئيس و  03من 

 .من الخصوم ومحاميهم وغيرهم من الحضور 

على انه : '' يعقد مجلس الدولة في  01-98من القانون العضــــــوي  31نصـــــت المادة  

ا ت التي يكون فيهلاســـــيما في الحالا من كل الغرف مجتمعة لاالضـــــرورة جلســـــاته مشـــــكحالة 

  1".قضائيالقرار المتخذ بشأنها يمثل تراجعا عن اجتهاد 

  ويجدر التنويه إلى نقطتين:

  علنية الجلسة:   -أ

كقاعدة عامة أن الجلســـات علنية، واســـتثناءات يمكن للقاضـــي أن يجعلها ســـرية وهذا ما 

أن "الجلســــات دارية والتي أشــــارت الى لإت المدنية واءاجرالإمن قانون ا 7نصــــت عليه المادة 

 سرةلأالعامة أو حرمة اداب لآبالنظام العام وانية لاعلنية مالم تمس الع

يقتضــــــي بالضــــــرورة الســــــماح للجميع بدخول الجلســــــة، فقد يضــــــطر  لانية لاالع وتحقيق

المشـــــــــرف على النظام الى أن يقصـــــــــر الدخول على عدد محدود يتناســـــــــب مع حجم صـــــــــالة 
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المحكمة، وقد يكون الدخول ببطاقات محدودة العدد مقدما بالنسبة لبعض القضايا الهامة التي 

  1 .ة لدى كثيرين لحضورهاتثير رغب

عينة ت مار ومن نـاحيـة أخرى فقـد تقتضـــــــــــــــي اعتبانيـة، لالعوليس في هـذا مخـالفـة لمبـدأ ا

  .ةيداب العامة جعل الجلسة سر لآت أو بحفظ أسرار الدولة أو بالاأسرار العائتتصل بصيانة 

 :إدارة الجلسة وضبطها  -ب

القاضي هو الذي يرأس الجلسة ويشرف عليها وعلى الجميع من يحضر الجلسة واجب  

  . من بالجلسةلايعكر صفو الهدوء أو النظام أو امتناع عن كل ما لاوااحترامه 

الحفاظ على هذا النظام منوط بالقاضــــــــــي رئيس تشــــــــــكيلة الحكم وهذا ما نصــــــــــت عليه و 
دارية "ضــــــبط الجلســــــة منوط برئيســــــها لضــــــمان لإءات المدنية واار جلإون امن قان 262المادة 

 ".الهدوء والرصانة والوقار الواجب لهيئة المحكمة

ت المناســـــــــــــــبة ضـــــــــــــــد كل من يخل بهذه جراءالإمـا يمكن لرئيس الجلســـــــــــــــة أن يتخذ اك 
  .لتزامات سواء كان متقاضيا أو حاضرا في الجلسةلاا

رامة، م بالحبس أو الغحيث إذا أخل أحد الحاضـــرين بنظام الجلســـة فلرئيس تشـــكيلة الحك
ير داء واجبه، يتم تحرير تقر لأناء وجوده أثناء وجوده بالجلســـة ل من محامي أثلاخلااوإذا وقع 

  2 .أو محضر بما حدث ويحال لوزارة العدل، ويتم اخطار نقابة المحامين

  الفرع الثاني: سير الجلسة:

تنعقد جلســـات المحاكمة عند فصـــلها في إحدى المنازعات الإدارية، في صـــورة علنية ما 

من ق.إ.م.إد،  7بقـــا لنص المـــادة ذلـــك طالعلنيـــة بـــالنظـــام العـــام والآداب العـــامـــة، و لم تمس 

  .تنتهي سير هذه الجلسات بصدور حكم يتعلق بموضوع النزاعو 
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 مثتخضـــع مرحلة ســـير الجلســـة لإجراءات مهمة أهمها: تلاوة التقرير المتعلق بالقضـــية 

  .تقديم محافظ الدولة طلاباته وأخيراالاستماع للأطراف 

  :ولا: تلاوة التقرير المتعلق بالقضيةأ

تعد هذه المرحلة أول إجراء لسير الجلسة، حيث يعلن رئيس الجلسة عن افتتاح الجلسة  

س بعدها يعطي الرئيبعد ذكر رقم القضـــــــــــية المنظورة، و  لضـــــــــــبط على الأطرافلينادى أمين ا

ع كتوب، المتضـــــــمن عرضـــــــا عن الوقائالكلمة إلى القاضـــــــي المقرر لكي يقوم بتلاوة تقريره الم

  1 .من ق.إ.م.إد 884طلباتهم، وذلك عملا بالمادة و دفاع الأطراف و 

 تاريخ إيداع التقرير المشـــــــــــــار إليهثة أيام من لال ثلاما انه تقوم هيئة مفوض الدولة خك

وراق على رئيس المحكمـــة لتعيين لأ، بعرض ملف امن قـــانون مجلس الـــدولـــة 27في المـــادة 

عاة نوعها ار محكمة بمتاريخ الجلســــــــة التي تنظر فيها الدعوى، ثم توزيع الدعاوى على دوائر ال

ن تاريخ لاإعبئحة الداخلية للمجلس، حيث يقوم قلم كتاب المحكمة لاطبقا للنظام الذي تبينه ال

  .قللأميعاد الحضور ثمانية أيام على االجلسة إلى ذوي الشأن ويكون 

ف ذلك بهديعين احد قضــــــــاتها مســــــــتشــــــــارا مقررا و عندما يخطر رئيس محكمة التنازع   

اء في نص الدولة، وهذا ما جتقديم تقريره الكتابي إلى كتابة الضبط أو يتم إرساله إلى محافظ 

حيث نصـــــــــت على: '' يعين رئيس محكمة التنازع  03-98من القانون العضـــــــــوي  22المادة 

ا وة التقرير وفقلا، كما انه يتم تبمجرد إخطاره مســــــــــتشــــــــــارا مقررا من بين أعضــــــــــاء المحكمة''

 .لجلسة علنية 

ني المطلوب النصــــــــــاب القانو  261-98من المرســــــــــوم التنفيذي  08فقد حددت المادة  

أنها اكتفت بأغلبية أصـــــوات الحاضـــــرين  لا، إعتبار الجلســـــة صـــــحيحة من الناحية القانونيةلا
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حيث  في حالة التعادل يرجح صــــــــــوت الرئيس ويدون رأي المجلس في شــــــــــكل تقرير نهائي،و 

  1 .مين العام للحكومةلأالى ا يتولى رئيس مجلس الدولة إرساله

  :ثانيا: الاستماع للأطراف

من ق.إ.م.إد للأطراف تقديم ملاحظات شــــــــــــفوية، تدعيما لطلباتهم  884أجازت المادة  

يجب أن لا تخرج الملاحظات الشـــــــــــــفوية المقدمة من دون اعتراض من القاضـــــــــــــي، و الكتابية 

  .دفوعهم المكتوبةطلباتهم و الأطراف عن 

بصـــفة اســـتثنائية يمكن للقاضـــي أن يطلب توضـــيحات، من كل شـــخص خلال الجلســـة و 

نشــــــــير إلى أن المحكمة غير ملزمة بالرد على يرغب أحد الخصــــــــوم في ســــــــماعه، و حاضــــــــر 

من  886هذا حســـــب نص المادة لســـــة، ما لم تؤكد بمذكرة كتابية و الأوجه المقدمة شـــــفويا بالج

  2 .ق.إ.م.إد 

  :ثالثا : تقديم محافظ الدولة طلباته

ل ق.إ.م.إد حــاول تعزيز دور محــافظ الــدولــة في لائري من خاز نرى أن المشـــــــــــــــرع الج 

وجوب تضــــــمنه ه تحدثت عن تقرير محافظ الدولة و من 898داري حيث أن المادة لإاالقضــــــاء 

د عب الحلول المقترحةوجه المثارة ورأيه حول كل مســـــــــــــالة مطروحة و لأعرضـــــــــــــا عن الوقائع وا

: إلى انهق.إ.م.إد  585افظ الدولة طلباته، حيث تشير المادة جراءات يقدم محلإاستنفاذ هذه ا

  أعلاه". 884جراءات المنصوص عليها في المادة لإحافظ الدولة طلباته بعد إتمام ا'' يقدم م

حــالــة إلى محــافظ الــدولــة لتقــديم تقريره لإنص ق.إ.م.إد على إلزاميــة هــاتــه اكمــا انــه قــد 

من هنا تظهر أهمية تقرير محافظ مه، و لاتاريخ اســــتك في اجل شــــهر واحد من ذل، و المكتوب
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التعبير عن بالدولة بالنظر إلى العناصــــر التي يحتويها، ومن ثم الدور الذي ســــيؤديه المحافظ 

  ة.حياد أمام الجهات القضائيرأيه بكل حرية وموضوعية و 

ي طراف فلأســــــتماع إلى كل الااســــــتيفاء إجراءات تحضــــــير الدعوى وكذا ا حيث انه بعد

ا أصبحت أنهظر الدعوى بالجلسة و هو انتهاء نلن القاضـي عن قفل باب المناقشة و لجلسـة يعا

تح باب فمهيأة للفصــــــــل فيها، كما انه يجوز لرئيس تشــــــــكيلة الحكم كاســــــــتثناء أن يقرر إعادة 

في  ثرؤ جديدة تي طعن في حالة وجود أدلة لأغير مســــــــــبب وغير قابل  التحقيق بموجب أمر

  1 .الحكمالدعوى و 

  :الفرع الثالث: المداولة

ل النطق قبلقضـــاة عقب إقفال باب المرافعة، و تعتبر المداولة مرحلة فكرية مخصـــصـــة ل 

ي مرحلة هالتي تنطبق على موضــوع الدعوى، و  ذلك لاختيار أفضـل الحلول المناســبةو بالحكم 

 امهي أهم وأخطر مرحلة في الخصــــــــــــومة و وســــــــــــط بين إقفال باب المرافعة والنطق بالحكم، و 

 .ما يليها هو إعلان لما تم التوصل إليهإعداد لها، و يسبقها هو مجرد 

المقصـــود بالمداولة هو جلوس القاضــــي أو الرئيس مع المســــتشـــارين في جلســــة ســــرية،  

قصـــــد يالمآل الذي تؤول إليه القضـــــية، و  جهة النظر في القضـــــية أوأجل تبيان و بالمكتب من 

ل فيها، لتداو لدخال القضــــــــــية في النظر العرائض وإ  تفاء الأطراف من تبادلاك كذلك بالمداولة

قبل العودة إلى الجلســــــــــــة للنطق بالحكم لأن النطق بالأحكام القضــــــــــــائية كمبدأ عام تكون في 

 2 .جلسة علنية
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بــالرجوع إلى ق.إ.م.إد نجــد أن المشـــــــــــــــرع من جهــة لم يحــدد طريقــة معينــة يلزم إتبــاعهــا  

للســـــــــــــــلطـة التقـديريـة للمحكمة، لكن من جهة أخرى فرض ر تترك المـداولـة، فهـذه الأمو لإجراء 

  .بعض المبادئ يجب مراعاتها عند القيام بهذا الإجراء

  :ولا: أن تجرى المداولة بعد إقفال باب المرافعةأ

ن ثم ممرافعة لأنها مرحلة تالية لها، و القـاعـدة العامة أن تجرى المداولة بعد إقفال باب ال

 من إبــداء دفــاعهم قبــل أن يتمكن الخصـــــــــــــــومإقفــال بــاب المرافعــة، و داولــة قبــل فـإذا أجريــت المــ

الرد على مـا قـدم في الـدعوى، أو إذا أجريـت قبـل انقضـــــــــــــــاء الأجل المحدد لإيداع و الإطلاع و 

  .بالتالي بالنظام العامن باطلا لإخلاله بحقوق الدفاع، و المذكرات فإن الحكم الصادر يكو 

لا ا قبــل ذلــك فالمرافعــة، وحتى النطق بــالحكم أم ــّقــائمــة منــذ إقفــال بــاب فــالمــداولــة تظــل  

من ثم فـإنـه ليس للمـداولـة وقـت محـدد يجـب أن تلزم به المحكمة بوجود مـداولـة، و يمكن القول 

 1 .فقد تكون دقائق أو ساعات أو عدة أيام

  سرية: ثانيا: يجب أن تتم المداولة في 

أمين الضـــبط ومحاميهم و طراف لأدون حضـــور محافظ الدولة وا ار ت ســـلاقد تجرى المداو 

ن يرد أيشـــار في الحكم الفاصـــل للنصـــوص المطبقة و ، و ضـــمانا لحرية القضـــاة في إبداء رأيهم

  .وسائل دفاعهمطراف وادعاءاتهم و لأفيه ذكر مختصر للوقائع وطلبات ا

من النظام الداخلي لمجلس الدولة على ما يأتي: '' يشـــارك قضـــاة  60فقد نصـــت المادة 

 رفــةخير، تتخــذ الغلأة ويســـــــــــــــير الرئيس المــداولــة وهو الــذي يبــدي رأيــه في المــداولــالحكم في ا

  2 ''تصرح بها علنياصوات و لأقراراتها بأغلبية ا
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با يجب أن تتم المداولة بصــــــفة ســــــرية وتكون وجو من ق.إ.م.إد  269طبقا لنص المادة 

و الدولة أمن ثم فلا يجوز لطرفي الدعوى أو لمحافظ كل من قضـــــــــاة التشـــــــــكيلة، و بحضـــــــــور 

حضورها أو معرفة رأي كل قاضي،  المحامين أو أمين الضـبط الاشتراك في هذه المداولة، أو

تكريســـا لاســـتقلالهم، كما لا يجوز لأحد القضـــاة القضـــاة في إبداء أرائهم و ذلك ضـــمانا لحرية و 

فة، يالمشـــتركين في المداولة إفشـــاء ما تم فيها فإن حدث ذلك فإنه يعتبر إخلالا بواجبات الوظ

لأن الســـرية لا تكون وقتية، أي قاصـــرة على وقت المداولة فقط الأمر الذي يســـتوجب مســـاءلته

ي ف إنّما هي ســـــــرية دائمة يجب أن يظل ما تم فيها ســـــــرا، حتى بعد صـــــــدور الحكم الفاصـــــــل

  1.العقابالدعوى تحت طائلة المتابعة و 

  :يترتب على الأخذ بمبدأ سرية المداولة النتائج الآتية

لا يجوز أن يحضـــــــــر المداولة أحد غير القضـــــــــاة الذين ســـــــــمعوا المرافعة: فإذا حدث   -1

باشــــروا جميع القضــــاة الذين ســــمعوا المرافعة، و  حضــــر أيّ شــــخص آخر غيرو العكس 

بالتالي بطلان الحكم الصــــــادر ذلك يؤدي إلى بطلان المداولة، و  إجراءات الدعوى فإن

 .بناءا عليها

لة من القضــــــــاة الذين ســــــــمعوا المرافعة إلاّ العدد الذي لا يجوز أن يشــــــــترك في المداو   -2

حدده القانون لإصــــــــــدار الحكم: لأنه قد يزيد عدد القضــــــــــاة الذين يحضــــــــــرون جلســــــــــة 

هو أمر جائز لكن ده القانون لإصـــدار الحكم، و المرافعة عن النصـــاب العادي الذي حد

فة هذا الأمر فإن ذا تم مخالجميعا في المداولة، وإ لا يجوز أن يشــــــترك هؤلاء القضــــــاة 

 .ذلك يؤدي إلى بطلان الحكم

لا يجوز أن يشترك في المداولة القاضي الذي سبق له الفصل في نفس الدعوى: فإذا   -3

رفعــت دعوى أمــام محكمــة ثــاني درجــة للطعن في الحكم الصـــــــــــــــادر فيهــا من محكمــة 
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ن إ الفصــــــــــل فيها في محكمة أول درجة، و ابتدائية مثلا، فإنه لا يجوز أن يشــــــــــترك في 

   .حدث ذلك فإن الحكم الصادر في القضية يكون باطلا

من ق.إ.م.إد التي تحيلنا إلى المواد  888صــــــــــدور الحكم بأغلبية الآراء: طبقا للمادة   -4

نجد أن المشـــــرع يؤكد على ضــــرورة صـــــدور الحكم الفاصـــــل في  ،298إلى  270من 

هو إجراء كم و لا يشــــــــــترط الإجماع لإصــــــــــدار الحمن ثم فالأصــــــــــوات، و النزاع بأغلبية 

  1 .جوهري لا يجوز للجهة القضائية الناظرة في الخصومة مخالفته

    :المطلب الثاني: صدور الحكم في دعوى الإلغاء

هو وســـــيلة من وســـــائل القضـــــاء الإداري بالنســـــبة بر الحكم آخر إجراء في الدعوى، و يعت

لمحكمة القرار الصادر عن ايعتبر للقرار بالنسبة لمجلس الدولة، و  للمحكمة الإدارية بالإضـافة

  .دعوى الإلغاء بصفة خاصةة للمنازعة الإدارية بصفة عامة و الإدارية هو النهاية الطبيعي

فعمليـة إصـــــــــــــــدار الحكم في مجـال دعوى الإلغـاء، تتم بنفس الأحكام المنظمة للمنازعة  

د الإدارية، كما أن القواعها في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية بصفة عامة المنصوص علي

التي تحكم الأحكام هي واحدة، ســـواء أكان الحكم صـــادر عن القضـــاء العادي أو صـــادر عن 

عليه فإن الحكم الصادر في دعوى الإلغاء لا يخرج عن قواعد الأحكام بصفة و قاضي الإلغاء 

ء اعامة، لذلك يجب أن يتضـــــمن قرار أو الحكم القضـــــائي الفاصـــــل في موضـــــوع دعوى الإلغ

بيانات المقررة تضــــــــــــمينه الجراءات اللازمة من إعداده و مجموعة من الضــــــــــــوابط والقواعد والإ

  2 .تنفيذهقانونا وتبليغه و 

  ي:ول : إعداد الحكم القضائلأ الفرع ا
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ك ذلالحكم القضــــــائي للمســــــتشــــــار المقرر و حية إعداد لائري صــــــاز لقد أناط المشــــــرع الج

 من النظام الداخلي لمجلس الدولة التي تنص على انه: '' يكف المســـتشـــار 49بموجب المادة 

  ".قبل النطق به في الجلسةادة مشروع القرار بعد المداولة و المقرر بإع

منه على أن: '' يحرر المســـــــتشـــــــار المقرر القرار قبل النطق به  02كما نصـــــــت المادة 

 '' .ويسلمه إلى كاتب الضبط بنهاية الجلسة

ن هذا يدونو ، و لقضـــــــــــــــاة في هذه المرحلة يتفقون على وجه الحكم في الدعوىبحيث أن ا

 لمحدد،انه في الموعد لاعلإل مســـــــــــــــودة يوقعون عليهـا ويحتفظون بها تمهيدا لاتفـاق من خلاا

  1 .من ثم توثيقه وفق لما نص عليه القانونو 

من القانون السـابق الذكر نص على ان المسـتشار المقرر هو الذي  620كما أن المادة 

يتولى تحرير القرار قبل النطق به، ويســـــــلمه الى كاتب الضـــــــبط في نهاية الجلســـــــة، ويصـــــــدر 

المحال  270صـــوات وهذا ما نص عليه المادة لأفي النزاع بأغلبية االقرار القضـــائي الفاصـــل 

شــــــــــــــارة اليه في لإدارية. ما تجدل الإاءات المدنية واجر لإامن قانون  888اليها بموجب المادة 

هذا المجال ان القرار أو الحكم القضـــــــائي، يجب أن يكون مكتوبا فالكتابة ركن أســـــــاســـــــي من 

مكتوب  ريعترف بحكم غي لاأركان الحكم، فهي دليل وجوده وصـــــــدوره من المحكمة، فالقانون 

  .هبالمقضي  مرلأيجوز حجبه، ا لا يستنفذ سلطة القاضي و لاباعتباره حكما منعدما ف

ضـــــــافة الى أن اصـــــــدار القرار باللغة العربية يعتبر شـــــــرطا الزاميا يترتب على تخلفه لإبا

: " داريــة بقولهــالإجراءات المــدنيــة والإمن قــانون ا 8/4ن وهــذا مــا جــاء في نص المــادة لاالبط

  ".يتلقائيا من القاضن المثار لاباللغة العربية تحت طائلة البطحكام القضائية لاتصدر ا

لة ن تكون تشـــكيلة الحكم مشـــكر يســـتثنر اار لها القلاولصـــحة الجلســـة التي يصـــدر من خ

دارية اذ يجب لإات المدنية وااءر جلإمن قانون ا 844قانونيا يتماشـــــى مع نص المادة  لاتشـــــكي
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ن الحكم الصــادر. ونجد لايؤدي نقص أو زيادة العدد الى بطقضــاة  3حكام من لأأن تصــدر ا

كيلة الحكم على مســــــتوى المحاكم ته.... اشــــــترط ان تتكون تشــــــارار قأن مجلس الدولة في أحد 

بينهم رئيس ومســاعدين اثنان برتبة مســتشــار كما يشــترط  قل منلأقضــاة على ا 3دارية من لإا

  1 .قضاة 3تقل التشكيلة عن  لاعدد أمام مجلس الدولة حيث يجب أهذا ال

  

 :  ثاني : بيانات الحكم القضائيالفرع ال

داري، لإن القرار القضـــــــــائي اإق.إ.م.إد ف من 277،  276، 275اســـــــــتنادا إلى المواد  

شـــــــأنه شـــــــأن القرار القضـــــــائي المدني، يجب أن يشـــــــتمل على مجموعة من البيانات، ذلك أن 

نه إفدارية إنما هو ورقة رســـــمية مســـــتقلة عن ملف الدعوى، لذا لإالحكم الفاصــــل في الدعوى ا

المتمثلة و يلزم لهذه الورقة البيانات التي حددها ق إ.م.إد و أعقبها بجزاء في حالة عدم توافرها 

   2: فيما يلي

  :أولا: الديباجة

تتصـــــــــــدرها صـــــــــــيغة "الجمهورية لعنصـــــــــــر الأول الذي يتصـــــــــــدر الحكم، و الديباجة هي ا

ا جاء في هذا مب الجزائري" تحت طائلة البطلان و الديمقراطية الشـــعبية، باســـم الشـــعالجزائرية 

تدل هذه العبارة عن ســيادة الشــعب في وضــع القوانين عن من ق.إ.م.إد، و   275نص المادة 

  .طريق ممثليه الملزمة على القاضي تطبيقها

قضــاء أحكامه أنه: "يصــدر ال 2016من التعديل الدســتوري  159جاء أيضــا في المادة 

لكن المنطق لم يحدد مكان وضــــع هذه العبارة، و نلاحظ أن المشــــرع الجزائري  ."باســــم الشــــعب

 .يقتضي أن تكون الكتابة متصدرة للحكم القضائي في أوله
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بالإضــــــافة إلى ذلك يجب تضــــــمين ديباجة الحكم، التي يتصــــــدرها الحكم الفاصــــــل في  

المعلومات الشــــــــــكلية الهامة تتمثل أســــــــــاســــــــــا في: تاريخ مجموعة من البيانات و دعوى الإلغاء 

ألقاب القضـــاة وأمين الضـــبط، القضـــائية المصـــدرة للحكم، أســـماء و إصـــدار الحكم، اســـم الجهة 

  .ألقاب المحامينلخصوم ومراكزهم، أسماء و أسماء وألقاب وعناوين ا

يــة ور نشـــــــــــــــير في الأخير أن القـانون أوجــب أن يتصـــــــــــــــدر الحكم البيــان المتعلق "بــالجمه

 عدم ذكره في ديباجة الحكم ينتج عنه بطلانم الشــــــعب الجزائري"، وأن إغفاله و الجزائرية باســــــ

محــاميهم أن يطعن في هــذا يســـــــــــــــمح لكــل واحــد من أطراف الــدعوى و الحكم بطلانــا مطلقــا، و 

الحكم بالبطلان أمام الجهة القضــــــــائية الاســــــــتئنافية، التي يتعين عليها إذا تحققت من ذلك أن 

أن تتصــــــــــدى للفصــــــــــل في الموضــــــــــوع من جديد متى كان وإ لغائه، و طلان الحكم تقضــــــــــي بب

  1ا.جاهز 

  عليها: ثانيا : الوقائع والطلبات والدفوع والرد

وجوب أن يتضــــــــمن الحكم بيان عرض ، و ســــــــاســــــــيةلأيتضـــــــح لنا أن أهم بيانات الحكم ا

كمة رد المحو انه يجب أن يتضــــمن الحكم مناقشــــة أســــباب النزاع، كما و  لوقائع القضــــيةموجز 

ضــمن و وى طراف ضــمن عريضــة افتتاح الدعلأالتي يقدمها ا أوجه الدفاع،على كل الطلبات و 

التي حـددت بيـانـات الواجـب توافرها في وثيقة ق إ.م.إد و  276مـذكرات المتبـادلـة فطبقـا للمـادة 

م كولى منها يجب ذكر البيانات الخاصــــة بالمحكمة التي صــــدر الحلأطبقا للفقرة انه إ، فالحكم

ســـــــــبب ذكر هذا البيان هو التحقق من أن هذه المحكمة ، و مقرهاكإســـــــــم هذه المحكمة و عنها، 

  .تختص بالدعاوى التي قامت بالفصل فيه
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ت كل اءلا، وهي إدبســـات للنزاع التي تنظر فيهلافهي ما تســـرده المحكمة من حقائق وم

  1 .مطالبهحججه التي يستند إليها لتعزيز خصم من الخصوم ودفاعه الجوهري و 

وقائع الحكم الصــــــادر عن المحكمة الإدارية بســــــطيف في قضــــــية "ب.ل" ضــــــد نموذج: 

المـديريـة العـامـة للوظيفـة العمومية، ملخص دعواها أن المدعية أقامت دعوى ضـــــــــــــــد المدعى 

عليها فحواها الإلغاء، جاء فيها أنها متحصــــــــلة على شـــــــــهادة الليســــــــانس في علوم التســـــــــيير، 

شــــرعت  4/11/2014لتحاق برتبة مقتصــــد، تم تنصــــيبها في تاريخ ترشــــحت في المســــابقة للا

في أداء مهــامهــا بعــد خضـــــــــــــــوعهــا للتكوين، تفــاجــأت بتوقيفهــا عن العمــل بــالقرار المؤرخ في 

مطابقة النقطة الممنوحة في مسار الدراسة والتكوين مع كشوف  ورد تسبيبه لعدم 4/6/2015

    .التعيينغاء قرار إلالنقاط، و كان على المدعى عليها 

  :ثالثا: تسبيب الحكم

في فقرتهــا الأولى من ق.إ.م.إد على أنــه: "لا يجوز النطق  277لقــد نصـــــــــــــــت المــادة  

ار فيه إلى أن يشــــلحكم من حيث الوقائع والقانون، و يجب أن يســــبب ابعد تســــبيبه و بالحكم إلاّ 

 ."النصوص المطبقة

ية الحجج المادبيان الأدلة و ، يشــتمل الحكم على المقصــود بالأســباب هنا هو وجوب أن 

لنصــــــــوص الإشــــــــارة لفي تكوين اقتناعه بما حكم به، و  والقانونية، التي اســــــــتند إليها القاضــــــــي

 .القانونية التي أثارها النزاع 

 لامع بعضـــــــــها، ولا مع منطوق الحكم و  يجب أن تكون هذه الأســـــــــباب غير متناقضـــــــــة 

  :عملية التسبيب الخطوات التاليةيتبع القاضي في النزاع أو متجاوزة إياه، و لموضوع 

  .بيان الدليل الذي استخلص منه القاضي وقائع النزاع  -1

  .ذكر الأدلة التي استقى منها القاضي وقائع النزاع -2
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  1.الموضوعية في الإثباتاحترام القواعد الإجرائية و  -3

الــدفوع أو انــت المحكمــة لم تجــب، على طلبــات و كــلكن إذا خلى الحكم من التســـــــــــــــبيــب و 

ما وقع يعرضــــــــه إلى الإلغاء، كلن ذلك يعيب الحكم بعدم التســــــــبيب و لم تناقشــــــــها، فإو أغفلتها 

اك حائزا لقوة الشــيء المقضــي به، إلا أن هنســتئناف، ما لم يكن الحكم قطعيا و الطعن فيه بالا

الحالات قد أجاز القانون إصـــــــــــدار الأحكام فيها دون تســـــــــــبيب، كالحكم بإجراء تحقيق  بعض

الســــبب هنا الحاجة للتحقيق كون المحكمة لم تجد في أوراق الدعوى ما يكفيها للفصــــل معين و 

  2.في القضية

  :رابعا: منطوق الحكم

كذا الجزء الذي يجب أن يتلى شــــــــــــفويا خير والمهم من الحكم القضــــــــــــائي و لأيعد الجزء ا

ذي هو الالحجية و ، لذا فهو الذي يحوز به تتحدد حقوق الخصـــــــــــــــوم المحكوم بهابـالجلســـــــــــــــة و 

يعيب المنطوق عدم وصـــــــــــــــفه للحكم بأنه حضـــــــــــــــوري أو  لا، بحيث يطعن فيـه المحكوم عليـه

نية لاالنطق به عيتم محكمة عن الدعوى محل هذا الحكم و غيابي، حيث بصــــــــــــدوره ترفع يد ال

ان قابال صومة سواء أكتتعلق به حقوق الخصـوم في الدعوى، فهو الحكم الذي تنتهي به الخو 

ســـــــــــــــتئنـــاف فقط كونهـــا محـــاكم لاامحـــاكم ولى و لأبـــه محـــاكم الـــدرجـــة اتختص  و لام للطعن أ

  3.موضوع

نموذج: لمنطوق الحكم الصـــــــادر عن المحكمة الإدارية بســـــــطيف، لهذه الأســـــــباب تقرر 

 .المحكمة ابتدائيا علنيا حضوريا

 .في الشكل: قبول الدعوى 
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في الموضـــوع: إلغاء القرار الصـــادر عن المديرية العامة للوظيفة العامة لولاية ســـطيف  

  1.عفاء المدعى عليها من الرسم القضائيوإ  2015-6-4 بتاريخ 

  :خامسا: توقيع أصل الحكم

من ق.إ.م.إد نجــد أنهــا تتضـــــــــــــــمن بيــانــا أو  278من خلال الإطلاع على نص المــادة 

يشـــــكل بيانا جوهريا لصـــــحة الحكم، وأن  مضـــــمون الحكم،عناصـــــر أهم بيانات و عنصـــــرا من 

صــــل الحكم يجعله حكما منعدم الوجود، وليســــت له أمين الضــــبط على أو إغفال توقيع الرئيس 

  للتنفيذ.لا يصلح أية قيمة قانونية و 

ذلك فإنه إذا تعذر على القاضـي أو أمين الضبط، أن يوقع على أصل الحكم في الوقت 

قد أوجب على  279حســــــب نص المادة و عزله مثلا، فإن القانون و اته أفالمناســــــب بســــــبب و 

عنها الحكم أن يقوم بإصــــدار  رئيس الجهة القضــــائية الذي يشــــرف على المحكمة التي صــــدر

بمقتضــــــاه قاضــــــيا أو أمين ضــــــبط، للقيام بالتوقيع على الحكم الذي لم يكن قد وقع  عينمأمر 

  .توقيعه من المعنيين بتوقيعه

مجال بيانات الحكم هو أنه، يجب على القاضي أن يحرر الحكم في  خلاصـة القول في

وص ن كان بعضها منصالبيانات اللازمة لضمان صحته، وإ  أن يضمنهالمقرر قانونا، و شكله 

عليه تحت طائلة البطلان فإنه إغفال البعض الآخر يعيب الحكم، ســــــــــــواء بمخالفة القانون أو 

م أو قع الطعن فيه من الخصــــالحكم للإلغاء كلما و وبانعدام التســــبيب، ويعرض بخرق جوهري 

  2 .محاميه سواء بالاستئناف أو بالنقض أو بغير ذلك من طرق الطعن القانونی

  طق بالحكم:الفرع الثالث: الن
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لقد حدد المشرع بعض القواعد التي يجب على القضاة مراعاتها والإلتزام بها عند النطق 

  بالحكم والمتمثلة أساسا في:

 ة: وجوب النطق بالحكم في جلسة علني: لاو أ

من  144يتم النطق بالحكم أو القرار القضـــــائي في جلســـــة علنية، حيث نصـــــت المادة  

نية ''، ينطق بها في جلســات علحكام القضـائية و لأئري الحالي على أنه '' تعلل ااز الدسـتور الج

حكام الفاصلة في النزاع لأ.م.إد بقولها : '' يتم النطق بامن ق إ 272كما أنه قد نصت المادة 

  ..."علنيا

 ،لا كــان الحكم بــاطلا، وإ حوال يجــب النطق بــالحكم في جلســـــــــــــــة علنيــةلأو في جميع ا

لو كانت مجريات به نطقا ظاهرا في جلســــــــــــــة مفتوحة وفي مواجهة الخصــــــــــــــوم حتى و  وينطق

  .الخصومة تمت في جلسات سرية 

داب لآلم تمس العلنية بالنظام العام وا صـــــــــــل في الجلســـــــــــات أن تكون علنية، مالأفإن ا

  1 .العامة

  :مو ا في المداولة عند النطق بالحك: حضور جميع القضاة الذين تداولثانيا

ل حار بتدائية يحضــــــرون كل مرحلة من ملاارة إلى إن جميع قضــــــاة الدائرة اشــــــلإتجدر ا 

هيئة الرئاســــــــة تهم، ففي حالة تعذر أي عضــــــــو عن الحضــــــــور، تعين لاالمحاكمة وطوال مداو 

من مراحل  قاضـــيا مناوبا أو أكثر حســـب ما تســـمح به الظروف لمواصـــلة حضـــور كل مرحلة

  .المحاكمة
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بحيث تكمن أهمية النطق بالحكم، هو أن يصـــــــــــــبح الحكم القضـــــــــــــائي حقا للمحكوم له  

يجوز للقاضـــــــــي التراجع عن الحكم فالدعوى  لادار القاضــــــــي على رأيه القانوني فويؤكد إصــــــــ

 .ية المحكمة بالنطق بالحكملاتخرج من و 

فقد يحضـر جلســة النطق بالحكم القضـاة الذين إشــتركوا في المداولة، فإذا كانت مســودة  

ت وته من هيئة أخرى على أن يثبلاالحكم موقعة من هيئة المداولة وتغيب بعضــــــــــــهم فيجوز ت

 .ذلك في محضر الجلسة

من ق إ.م.إد على أنه : '' يقتصـــــــــــر النطق بالحكم  273هذا ما نصـــــــــــت عليه المادة و  

اولوا في ين تدذف الرئيس بحضــــور قضــــاة التشــــكيلة الوة منطوقه في الجلســــة من طر لاتعلى 

  1 .القضية

  :تبليغ الحكم القضائي رابعا:

عد تبليغ الحكم الصـــــــــادر في دعوى الإلغاء من الإجراءات اللاحقة على صـــــــــدوره، لا ب 

يخضـع في قانون الإجراءات المدنية لمشـيئة الطرف الذي صدر لفائدته، بل جعل المشرع في 

  .ظل هذا القانون تبليغه بقوة القانون بمعرفة قلم الكتاب إلى كل أطرف الخصومة 

عاد إلى القواعد العامة فيما يخص تزم مســـــــعى آخر، و ع في ق.إ.م.إد الغير أن المشـــــــر 

منه على التبليغ  894تبليغ الأحكام الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية، إذ نصت المادة 

مجلس الدولة إلى الخصـــــــــــــــوم في موطنهم، عن طريق قرارات المحكمـة الإداريـة و الرســـــــــــــــمي ل

بصــــفة اســــتثنائية لرئيس المحكمة الإدارية أو لرئيس و  895المادة  2وأجازتمحضــــر قضــــائي 

مجلس الدولة أن يأمر بتبليغ هذه القرارات إلى الخصـــــــــوم، عن طريق أمانة الضـــــــــبط دون أن 
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ن طرق يبدو بأن المشــــــرع عاد ليوحد بيالقيام بهذا الإجراء، و تبين الحالات التي يجوز له فيها 

   .ت التقاضيعلى كل مستوياو التبليغ بالنسبة لكل الخصومات 

من ق.إ.م.إد على حفظ أصــــول القرارات بأمانة ضــــبط  893في الأخير نصــــت المادة  

لام، ما ثائقهم مقابل وصــل اســتالمتعلقة بالتحقيق، وتمكين الخصــوم من اســتعادة و مع الوثائق 

  1 .لم يأمر رئيس المحكمة الإدارية ببقاء البعض منها ملحق بالقرار

  :تنفيذ الحكم القضائي -خامسا

إن القضـــــاء بدون تنفيذ لا قيمة له، ولا قيمة له، ولا معنى للحكم إلا بتنفيذ، فنعني بتنفيذ 

الحكم أي هو الســـلوك أو التصـــرف الصـــادر عن الطرف المعني بقصـــد وضـــع منطوق الحكم 

  2 موضع التنفيذ والوفاء بالإلتزامات التي يمليها عليه هذا الحكم.

فإن الأحكام القضـــائية تتمتع بحجية العقد الرســـمي ولا  من ق.إ.م. إد، 284فبمقتضـــى المادة 
يترتــب البطلان إغفــال أو عــدم صـــــــــــــــحــة البيــانــات إذا ثبــت من وثــائق الملف أو من ســـــــــــــــجــل 

  3 الجلسات أنه تم وفق القواعد القانونية.

  الإلغاءسادسا : دعوى التعويض عن الامتناع او التراخي في تنفيذ حكم 

الأحكام صورا متعددة فإما أن تبالغ في التراخي في تنفيذ الحكم وإما وبأخذ الامتناع عن تنفيذ  
  .تنفذه على وجه سيء أو غير كامل وإما لا تنفذه على الاطلاق

وفي هذا السياق فإنه إذا أثبتت الإدارة أن إمتناعها  :التأخير أو التباطؤ في تنفيذ الحكم -1
عن التنفيذ لا يرقى الى مرتبة الخطأ أو كان للتأخير في التنفيذ ما يبرره من قوة قاهرة أو أن 
التأخير لم يتجاوز مجرد تسلسل الإجراءات الإدارية العادية أو تداول المكاتبات بين الوزارة 

                                                           

  .87معمر فاطمة، مسوسي روزة: دعوى الإلغاء في التشريع الجزائري، مرجع سابق، صشدري  -1
 دراسة فقهية قانونية، مذكرة مكملة لمتطلبات الحصول على-السكافي إيهاب عبد االله عبد المحسن: آثار الحكم القضائي -2

  .120، ص2018فلسطين،  درجة الماجستير في قسم القضاء الشرعي، كلية الداريات العليا بجامعة الخليل،
، 2012 -، موفم للنشر، الجزائر3ترجمة للمحاكمة العادلة، طبعة -ذيب عبد السلام: قانون الإجراءات المدنية والإدارية -3
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ة فإن طلب التعويض في كل هذه الحالات يكون غير قائم على المعنية بالتنفيذ ووزارة المالي
  .أساس إنتقاء ركن الخطأ الموجب للمسؤولية

إن إمتناع الإدارة عن تنفيذ الحكم وقد حاز قوة الشيء المقضي التنفيذ الناقص أو الملتوي  -2
ة يبه يعتبر اجراء خاطئا ينطوي على مخالفة أصل من الأصول القانونية وهو احترام حج

الشيء المقضي به فإذا نفذت الإدارة الحكم ولكنها نفذته على نحو غير مقصود فيكون خطأ 
الإدارة في التفسير مختصرا متى كان ما وقع منها عندما نفذت الحكم لا يعدو أن يكون خطأ 

  .قانونيا فنيا فلا يكون ثمة سند لمطالبتها بالتعويض
  رفض التنفيذ-3

كانت صورته عن تنفيذ الحكم الصادر ضدها مساسا بحق ثابت يشكل امتناع الادارة أيا  
للمحكوم له شخصيا ويحميه القانون مما يستوجب القول بأن المحكوم له قد أصابه من جراء 
عدم التنفيذ ضرر مادي يستوجب التعويض إذا ما كان ضررا محققا ويشترط إلى جانب توفر 

داث الضرر فإذا وجد الخطأ والضرر كل من الخطأ والضرر أن يكون الخطأ سببا في إح
  . 1وإنتفت علاقة السببية بينهما فلا قيام للمسؤولية المدنية على أساس الخطأ

  
  خلاصة الفصل الثاني:

من خلال ما ســــبق التحدث فيه يفهم بأن دعوى الإلغاء ولخصــــوصــــيتها لدى المشــــرع الإداري 

ســــــــواء أمام المحاكم الإدارية أو  تخضــــــــع لقواعد إجرائية معينة بدءا من إجراءات الســــــــير فيها

أمـام مجلس الـدولـة ومن أجـل الفصـــــــــــــــل فيهـا يجـب قبلا تهيئتهـا بـالتحقيق فيهـا ثم إحـالـة ملف 

القضـــية على محافظ الدولة وأخير البدأ في إجراءات الفصـــل في دعوى الإلغاء من يوم انعقاد 

  الجلسة لغاية تنفيذ الحكم القضائي.
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  خاتمة:

كن ثنايا هذا البحث يموفقا لما ســـــــــــــبق تحليله من خلال المواضـــــــــــــيع المتطرق إليها في 

القول بأن دعوى الإلغاء تشـــــــــــغل مكانة هامة ضـــــــــــمن الدعاوى الإدارية، كونها تعد الوســـــــــــيلة 

الوحيد والأنجع التي يلجأ من خلالها الأفراد إلى اســــــــترداد حقوقهم المنتهكة والمأخوذة من قبل 

  الإدارة عن طريق إلغاء القرار الإداري الغير مشروع.

  ملة من النتائج: حيث نستنتج: وعليه يمكن تحصيل ج

 أن المشرع الإداري بالرغم من أهمية دعوى الإلغاء إلا أنه لم يذكر تعريفا لها.  -

كون أن دعوى الإلغاء تســـــعى إلى إلغاء القرار المشــــــروع الذي قامت الإدارة بإصــــــداره  -

 وجب تمكين القاضي من صلاحيات لرقابة مدى مشروعية القرار ثم البت فيها قانونيا.

وأن المشـــرع الجزائري ميز دعوى الإلغاء عن مثيلاتها كدعوى القضـــاء الكامل ودعوى  -

التفســــير ودعوى التظلم وغيرها ســــواء من حيث اختصــــاص الجهات القضــــائية فيها أو 

 من حيث موضوع دعوى كل منها أو فيما يخص سلطات القاضي فيها.

لك عوى الإلغاء، وتطبيقها ذاســـتغناء المشـــرع عن شـــرط انتفاء الدعوى الموازية لقبول د -

أنه يكفي إعمال قواعد الإختصـاص القضـائي، سـيما أن النصـوص القانونية قد حددت 

 اختصاصات القضاء الإداري بصورة واضحة.

أما فيما يتعلق بالإجراءات القضـــــــائية الخاصـــــــة بدعوى الإلغاء، فقد اســـــــتثناها القانون  -

الكتـابي والتحقيقي للإجراءات وهــذا  الجـديــد وذلـك يظهر من خلال التــأكيـد على الطـابع

على الوثائق الإدارية وســير التحقيق، الذي يقوم  ما يســاعد في طرق الإثبات والإطلاع

به القاضـــــــي المقرر لتبيان مواطن النزاع القائم الحقيقي من عدمه، عبر عديد وســـــــائل 

 الخطوط الإثبات كالخبرة وســـــــماع الشـــــــهود، المعاينة والإنتقال إلى الأماكن، مضـــــــاهاة



 خاتمة

 

99 

 

والتكليف بتقديم المســـــتندات لينهي في الأخير إلى إعداد التقرير المكتوب وإحالته على 

 محافظ الدولة لتقديم إلتماساته.

فبعد ما يتم التداول في القضــية وتحديد تاريخ الجلســة وتبليغها لكافة الخصــوم أو بالأحرى 

ائز كيلة جماعية وبحكم حأطراف النزاع أو الخصـــومة، يتم البت والفصـــل في الدعوى بتشـــ

  حجية مطلقة في مواجهة الكافة.

هـذا ويظهر بـأن المشـــــــــــــــرع في القـانون الجـديــد أراد أن يحكم دعوى الإلغـاء المرفوعـة أمــام 

المحكمـة الإداريـة وأمـام مجلس الـدولة بنفس الإجراءات، وهو ما يفهم من خلاله بأن عديد 

  رية في المواد المتعلقة بمجلس الدولة.الإحالات للأحكام المقررة بخصوص المحكمة الإدا

إن القضــاء الإداري يفصــل في دعوى الإلغاء، بأحكام ذات حجية مطلقة أي أن الحكم  -

ليس موجه للخصــــــــوم فقط بل لغيرهم أيضــــــــا، فيمكن أن يتمســــــــك بالحكم بإلغاء القرار 

الإداري كل شــــــخص صــــــاحب مصــــــلحة، حتى وإن كان خارج عن أطراف الدعوى أو 

 الخصومة.

ى يعتبر ملغأنـــه متى تم إلغـــاء القرار الإداري كونـــه غير مشـــــــــــــــروع ومخـــالف للقـــانون، فو 

 ولم يصدر أصلا. بالنسبة لجميع الأطراف

وحتى يصـــــــــــــــبح للقاضـــــــــــــــي دور فعال في دعوى الإلغاء وذو نجاعة وفعالية فيها فإنه  -

بذلك و يتوجب عليه متابعة ســـــــــير دعوى الإلغاء من يوم النطق بالحكم إلى يوم تنفيذه، 

فقــد أدى المشـــــــــــــــرع الجزائري دوره الفعــال من خلال إتجــاهــه لحمــايــة المراكز القــانونيــة 

 للأفراد للحد من تعسف السلطة الإدارية في استعمال سلطاتها العامة.
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  قائمة المصادر والمراجع:

  أولا: المصادر:

  الدستور: -1

 28دســـــــــــتور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشـــــــــــعبية، الموافق عليه في إســـــــــــتفتاء   -

، 2002أبريل  10المؤرخ في  03-02، المعدل بمقتضــــى القانون رقم 1996نوفمبر 

نوفمبر  15المؤرخ في  19-08، ق رقم 2002أبريــل  14المؤرخــة في  25ج ر رقم 

، المؤرخــة في 76ر عــدد -، ج2008نوفمبر  16المؤرخــة في  63، ج ر رقم 2008

 .1996ديسمبر  08

  القوانين: -2

 القوانين العضوية والعادية:   -أ

مايو ســنة  30الموافق  1419صــفر عام  4مؤرخ في  01-98القانون العضـوي رقم   -

، 1998، 37، يتعلق بإختصـــــــاصـــــــات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، ج ر ع 1998

 3المؤرخة في  43، ج ر ع 2011يوليو  26ممضــــــي في  13-11المعدل بالقانون 

 ، المعدل والمتمم.2011غشت 

، يتضــــــــــمن قانون الإجراءات 2008فبراير ســــــــــنة  25مؤرخ في  09-08القانون رقم  -

  ).2008-04-23مؤرخة في  21المدنية والإدارية ( ج ر 

  الأنظمة الداخلية:

محرم  19النظام الداخلي لمجلس الدولة مصـــادق عليه من طرف مكتب مجلس الدولة بتاريخ 

ـــ  1441 ــــ ق المواف 1441صفر  28، المؤرخة في 66، ج ر ع 2019سبتمبر  19الموافق لـ

ـــــــــــــ  المؤرخ  01-98من القانون العضوي رقم  25، تطبيقا للأحكام المادة 2019أكتوبر  27لـ
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ــــــــــــــــ  1419صـــفر  4في  ـــــــــــــــــ المتعلق بإختصـــاصـــات مجلس الدولة  1998مايو  30الموافق لـ

  وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم.

  ثانيا: المراجع:

 الكتب: -1

النظــام القضـــــــــــــــائي الجزائري، عمــار عوابــدي، النظريــة العــامــة للمنــازعــات الإداريــة في  -

نظريــــة الــــدعوى الإداريــــة، الجزء الثــــاني، ديوان المطبوعــــات الجــــامعيــــة، بن عكنون، 

  .1998الجزائر، 

عمار بوضـياف، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، دراسة تشريعية  -

  .2009الأولى، وقضائية وفقهية، دار الجسور للنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة 

  علاء الدين عشي: مدخل القانون الإداري، دار الهدى، عين مليلة الجزائر. -

وت، بير -رياض عبد عيســـــــى الزهيري: أســـــــس القانون الإداري، دار الســـــــنهوري، لبنان -

  .2016الطبعة الأولى، 

الكويت  -الكتاب الرابع، وزارة العدل -حسني درويش عبد الحميد: نهاية القرار الإداري -

-2020جـديـدة، معهـد الكويـت للـدراســـــــــــــــات القضـــــــــــــــائيـة والقانونية، الطبعة الأولى، ال

 ه.1441

  الرسائل الجامعية:-2

 رسائل الماجستير: -/  -أ

وفاء بو الشــــــــــعور: ســــــــــلطات القاضــــــــــي الإداري في دعوى الإلغاء في الجزائر، مذكرة  -

ماجســــــتير في إطار مدرســــــة دكتوراه، تخصــــــص قانون إداري، بوضــــــياف عمار، كلية 

  .2010/2011عنابة،  -الحقوق، جامعة باجي مختار
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  مذكرات الماستر: -/-ب

جدلة مناصــــــــــر، قصــــــــــاب خيرة: القواعد الإجرائية في دعوى الإلغاء، مذكرة ماســــــــــتر،  -
تخصــــــــــص قانون إداري، تريكي هدى، كلية الحقوق والعلوم الســــــــــياســــــــــية، جامعة إبن 

  .2022-2021تيارت، -خلدون

: دعوى الإلغاء في التشــــــــريع الجزائري، مذكرة فاطمة شــــــــدري معمر، مســــــــوســــــــي روزة -
معة البويرة، جا-ماســتر، تخصــص إدارة ومالية، محمد، كلية الحقوق والعلوم الســياســية

  2018البويرة،  -أكلي محند أولحاج

كريمـة بن عبـاس، رزايقي ابتســـــــــــــــام: عيـب مخـالفـة القـانون كوجـة من أوجه رفع دعوى  -
ماعات الإقليمية، بزغيش بوبكر، كلية الإلغاء، مذكر ماســـــــــــــتر، تخصـــــــــــــص قانون الج

  .2017/2018بجاية، -جامعة عبد الرحمن ميرة -الحقوق والعلوم السياسية

وســــيم ســــويســــي، قرانة أســــامة عبد الرؤوف: آثار حكم إلغاء القرار الإداري في القانون  -
الجزائري، مذكرة ماســــــــتر، تخصــــــــص قانون عام، فاضــــــــل إلهام، كلية الحقوق والعلوم 

  .2020-2019المة، ڨ، 1945ماي  8، جامعة السياسية

ليندة دباخ: نهاية القرار الإداري، مذكرة ماســـتر، تخصـــص دولة ومؤســـســـات عمومية،  -
بويرة، ال-تيســمبال رمضــان، كلية الحقوق والعلوم الســياســية، جامعة آكلي محند أولحاج

2014-2015.  

 ماســـــتر، تخصـــــص إدارةعائشـــــة بوزيدي، دعوى الإلغاء في التشـــــريع الجزائري، مذكرة  -
الجماعات المحلية، ســــــعيدي الشـــــــيخ، كلية الحقوق والعلوم الســــــياســـــــية، قســـــــم الحقوق 

  .2015-2014جامعة مولاي الطاهر سعيدة، 

  المقالات: -3

عبد الكريم شــــــاكر أبوذر: دعوى إلغاء القرار الإداري، مجلة الإدارة والإقتصــــــاد، العدد  -

  .2012قتصاد، ، جامعة المستنصرية، كلية الإدارة والإ93
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هنيـة أحميـد: عيوب القرار الإداري حـالات تجـاوز الســـــــــــــــلطة، مجلة المنتدى القانوني،  -

  ر.الجزائ -بسكرة-جامعة محمد خيضر -العدد الخامس، قسم الكفاءة المهنية للمحاماة

عبد الرحمان مويعدي: عيب عدم الإختصــــاص في القرار الإداري وأثره عند الحكم في  -

، مجلة الحقوق والعلوم الإنســـانية، جامعة عمار 04العدد  -14جلد دعوى الإلغاء، الم

  الجزائر.-ثليجي بالأغواط

زهيرة بن طاع االله: شـــرط المصـــلحة وأثر زواله أثناء الســـير في الدعوى دراســـة تحليلية  -

مقارنة في ضـــــــوء أحكام التشـــــــريع واجتهاد القضـــــــاء مجلة الإجتهاد القضـــــــائي: المجلد 

 -، مخبر أثر الإجتهاد القضــــــــائي على  حركة التشـــــــــريع2020، أكتوبر 2العدد -12

  بسكرة.-جامعة محمد خيضر

فيصل عبد الحافظ الشوابكة: شرط المصلحة في دعوى الإلغاء (دراسة مقارنة: الأردن  -

-فرنســـــا)، دفاتر الســـــياســـــة والقانون، العدد الســـــابع، جامعة العلوم الإســـــلامية العالمية

  .2012الأردن، 

، مجلـــة العلوم -دراســــــــــــــــة مقـــارنـــة -دعوى الإلغـــاء والقرارات الإداريـــةجميلـــة قرينعي:  -

  .2018بالجلفة، جوان -القانونية والإجتماعية، العدد العاشر، جامعة زيان عاشور

يونس عطاب: الشـروط الموضـوعية لقبول دعوى الإلغاء ضــد القرار الإداري المطعون  -

معــــة أحمــــد درايــــة (أدرار)، العــــدد الأول، جــــا -فيــــه، مجلــــة نوميروس، المجلــــد الرابع

2023.  

وليد شــــريط، بوزيقي شــــريفة: الشــــروط الشــــكلية لقبول دعوى الإلغاء على ضــــوء قانون  -

ــــــــيــاســـــــــــــــيــة والإداريــة، العــدد 08/09الإجراءات المــدنيــة والإداريــة  ، مجلــة البحوث الســـــــ

  ،-2-الخامس، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة البليدة 
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المتضــــــــمن قانون  09-08ل رفع دعوى الإلغاء (وفق القانون عبد الكريم بودريوه: آجا -

  جامعة بجاية. -الإجراءات المدنية والإدارية)، كلية الحقوق

، إدارة، جامعة محمد 24حســـــــــــــــين فريحـة: إجراءات دعوى الإلغـاء في الجزائر، العـدد  -

  بوضياف، المسيلة.

اريـــة، مجلـــة العلوم ريم عبيـــد: دعوى الإلغـــاء في ظـــل قـــانون الإجراءات المـــدنيـــة والإد -

، جامعة قســـــــــنطينة، 46، العدد بســـــــــكرة ، جامعة محمد خيضـــــــــر46الإنســــــــانية، العدد

2017.  

، مفهوم دعوى الإلغاء وتمييزها عن الدعاوي الإدارية الأخرى، بن جيلالي عبـد الرحمن -

س خمي، جامعة الســـــــابعمجلة مفاهيم الدراســـــــات الفلســـــــفية والإنســـــــانية المعمقة، العدد 

  .2020 سمليانة، مار 
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  فهرس الموضوعات

  الرقم  العنوان

    شكر + إهداء

  1  مقدمة

  6  الفصل الاول: ماهية دعوى الالغاء

  6 المبحث الاول: مفهوم دعوى الالغاء

  6  الاول: تعريف دعوى الالغاءالمطلب 

  7  أولا تعريفها من الجانب الفقهي

  10  ثانيا تعريفها من الجانب القانوني

  11  الفرع الاول: تعريف دعوى الالغاء من الجانب الفقهي والقانوني

  12  الفرع الثاني: تعريف دعوى الالغاء من الجانب القضائي

  12  مختلف الدعاوى الاداريةالمطلب الثاني: تمييز دعوى الالغاء عن 

  12  الفرع الاول: دعوى الالغاء و دعوى القضاء الكامل

  14  الفرع الثاني: دعوى الالغاء والتظلم الاداري

الفرع الثالث: دعوى الالغاء ودعوى التفسير الفرع الرابع : دعوى الالغاء و 

  دعوى التعويض

14  

  16  الفرع الرابع دعوى الإلغاء ودعوى التعويض

  17  .الفرع الخامس: دعوى الالغاء ودعوى فحص المشروعية

  19  المبحث الثاني : خصائص و شروط دعوى الالغاء

  19  المطلب الاول : خصائص دعوى الالغاء

  19  الفرع الاول : دعوى الالغاء دعوى موضوعية عينية

  21  الفرع الثاني: دعوى الالغاء تحكمها إجراءات خاصة و متميزة
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  22  الثالث : دعوى الالغاء دعوى مشروعيةالفرع 

الفرع الرابع : دعوى الالغاء الدعوى الاصلية و الوحيدة للالغاء القرار 

  القضائي

23  

  23  الفرع الخامس دعوى الالغاء دعوى قضائية

  24  المطلب الثاني: شروط دعوى الالغاء

  24  الفرع الأول الشروط الشكلية لدعوى الالغاء

  40  : الشروط الشكلية الخاصة بدعوى الالغاءالفرع الثاني 

  46  الفرع الثالث : الشروط الموضوعية لدعوى الالغاء

  59  الفصل الثاني اجراءات السير والفصل في دعوى الإلغاء

  59  المبحث الاول: اجراءات السير في دعوى الالغاء

  60  المطلب الاول: عريضة افتتاح دعوى الالغاء

  60  العريضة لدى كتابة ضبط الهيئة القضائية الفرع الاول: ايداع

 61  الفرع الثاني: تبليغ عريضة افتتاح دعوى الالغاء 

  64  .الفرع الثالث: ارسال العريضة الى رئيس الهيئة القضائية

  65  المطلب الثاني: تهيئة القضية للفصل فيها

  65  الفرع الاول: التحقيق في دعوى الالغاء

  69  التحقيق في دعوى الالغاءالفرع الثاني: وسائل 

  74  الفرع الثالث: احالة ملف القضية الى محافظ الدولة

  75  المبحث الثاني: اجراءات الفصل في دعوى الالغاء

  76  المطلب الاول: انعقاد الجلسة

  79  الفرع الاول: تشكيلة الجلسة

  79  الفرع الثاني: سير الجلسة

  82  الفرع الثالث: المداولة
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  85  الثاني: صدور الحكم في دعوى الالغاءالمطلب 

  85  الفرع الاول: اعداد الحكم القضائي

  87  الفرع الثاني: بيانات الحكم القضائي

  93  .الفرع الثالث: النطق بالحكم

  95  خلاصة

  97  خاتمة

  -  قائمة المصادر والمراجع

  -  ملخص



 

 

 

  ملخص:

تعد دعوى الإلغاء الطريقة الأصــــــلية والوحيدة وكذا الأهم لينتهي بها القرار قضــــــائيا 

كونها ذات أهمية قانونية وقضـــــائية، فبواســـــطتها يراقب القاضـــــي مدى مشـــــروعية القرار 

المصلحة العامة فإذا طرأ عليه عيب من العيوب قضى بإلغائه، الإداري وكيف يمكنه تحقيق 

  فهذا يجعل منها الوسيلة الشائعة بين المتقاضين.

وحتى يقبـل رفع دعوى الإلغاء، أقر المشـــــــــرع الإداري الجزائري جملة من الشـــــــــروط 

لقيامها، بالإضــــــافة إلى الإجراءات التي يتوجب العمل بها من يوم الســــــير في الدعوى إلى 

  النطق بالحكم ثم تنفيذه. يوم

Résumé: 

Le procés en annulation est la méthode orgimale et Unique, ainsi que la 

plus importante, pour finaliser une décision judiciare, car elle a une 

importance juridique et judiciare, a travers elle, le juge contrôle la légalité 

de la décision administrative et la maniére dont elle peut etre réalisée, 

l'intérêt publicsi un défaut la apparait, il ordonne son annulation, ce qui en 

fait une méthode populaire parmi les justiciables. 

Pour que le procés en annulation puisse etre intenté, le législateur 

administratif algérien a pprouvé un ensemble de conditions pour son 

établissement, outre les procédures qui doivent etre suivies depuis le jour ou 

le procés est intenté jusqu' au jour ou le jugement est prononcé puis mis en 

œuvre. 

 


